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 بسم الله الرحمن الرحيم:

الَّتِي  نعِْمَتكََ  أشَْكُرَ أنَْ  أوَْزِعْنِي رَب ِ  وَقاَلَ  قوَْلِهَامِنْ  ضَاحِكًافتَبَسََّمَ  ﴿

 برَِحْمَتِكَ  وَأدَْخِلْنِي ترَْضَاهُ  صَالِحًا أعَْمَلَ وَأنَْ  وَالِديََّ وَعَلىَٰ  عَليََّ  أنَْعمَْتَ 

الِحِينَ ﴾ عِباَدِكَ فِي   الصَّ

 من سورة النمل 19الآية: 

 را على كل شيء يأتي من عنده...را، والحمد لله كثيً الشكر لله كثيً 

من الحمد لله الذي وفقنا في إتمام هذه الرسالة حمدا كثيرا، كما لا أنسى 

 يشكر الناس لا يشكر الله" قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم "من لا

" مشرفتنا الأستاذة تقدم بجزيل الشكر إلى ن والإخلاصبصدق الوفاء 

إلى زملاء والتي أشرفت على إنجاز هذه المذكرة،  "أمال بن ناصر

الكرام، دون  وإلى كل أساتذتناالدراسة على عونهم المادي والمعنوي، 

 نسى عمال مكتبة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.أن ن

لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح تقدم بالشكر والتقدير كما ن

 هذا العمل المتواضع.
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 عامة:المقدمة ال
ر لأسعاداة الرئيسية ذات التأثير المباشر على العلاقة بين ايعد سعر الصرف الأ

يع تشجمر ضي الأوكثيرا ما يكون الأداة الأكثر فعالية عندما يقتالمحلية والأسعار الخارجية، 
رف الواردات في آن واحد وبشكل مباشر، من خلال هذا فإن سعر الص تقليصالصادرات و

 ن أهميةله م معين ونظرا لمايعتبر مؤشرا هاما ومتغيرا أساسيا له بالغ الأثر في رخاء بلد 

تبر قد اعف، ودرجة أهميته الاقتصادالآراء حول مقدار الدور الذي يلعبه في  اختلفتكبرى، 
ورا فسه دنالاقتصاد المفتوح وباقي اقتصاديات العالم، كما يلعب في الوقت أداة ربط بين 

ت لمدفوعا، وبالتالي في وضعية ميزان اعلى المنافسةقدرة الاقتصاد تحديد مدى بارزا في 

ف هداومعدلات التضخم والنمو الحقيقي، ويهدف أيضا للمساهمة في تحقيق مجموعة من الأ
عر ثير سأن معظم النظريات الحديثة كشفت النقاب على مدى تأ كماالاقتصادية والمالية، 

 لصرف على استقرار حركية الاقتصاد.ا

مالي الحديث نظرا لما تكتسبه إن آلية سعر الصرف تعتبر عنصر القطب في الفكر ال 
التي  لنمواالسائرة في طريق  دانهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات وللبلمن أ

 لمتبعة،مية اتبعا للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال التن جود عجز هيكلي مزمن،تتميز بو

ات حيث ينظر إلى حركة رأس المال الأجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل الاستثمار
 وكذا الاستهلاك الخاص بقطاع العائلات والمشاريع.

ت لعام والثابوقد أصبحت أنظمة أسعار الصرف المتعارف عليها، كسعر الصرف ا 

ة عد واحدئر تعاجزا عن إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية، والجزا
 قريبمن الدول التي باشرت بإحداث إصلاحات وتعديلات تدريجية على نظام صرفها قصد ت

 يقهاالدينار من قيمته الحقيقة والتي تجسدت في سلسلة التخفيضات التي شرعت في تطب

امج لتواصل عملية إصلاح سياسة الصرف في اطار برن 1987 بداية منطات النقدية السل
لتعويم ظام اإلى أن تم الاعلان عن تبني نالتعديل الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدولي 

 المدار.

د ومنذ أن عرفت الجزائر تحولات عميقة في اقتصادها، بانتقالها من الاقتصا
دة إلى وهي تسعى جاه التسعينيات، سنواتمن الرأسمالي بداية الاشتراكي إلى الاقتصاد 

جنبية، الأ الرفع من مستوى منتجاتها المحلية التي تشهد موقف تنافسي ضعيف أمام المنتجات

قتصاد الا والعمل على إعطائها أكثر تنافسية على المستوى الدولي، بغية التخلص من تبعية
 ة منعلى الصادرات الجزائرية منذ عقود طويل الجزائري لقطاع المحروقات الذي يسيطر

توى ن مسالزمن، ومحاولة توجيه الاهتمام إلى القطاعات الاخرى خارج المحروقات للرفع م

سد ي، وتتجلغرباما خاصة في ظل معاناة الجزائر منذ الاستقلال من التبعية الاقتصادية للعالم 
 ه الدول من سنة لأخرى.ذأمام ههذه التبعية في ارتفاع الواردات الجزائرية 

اد هو اقتص ولعل أهم مؤشر يتم استعماله على المستوى الدولي لدراسة التنافسية لأي 

ركز نلنا يعتبر مؤشر شامل للاقتصاد الكلي، وهو ما جع معدل الصرف الفعلي الحقيقي الذي
-2003ين )بري خلال الفترة ما على هذا المؤشر في مناقشة مسألة تنافسية الاقتصاد الجزائ

2013.) 

مجرد مما هو مفهوم  الاقتصاديةسعر الصرف حسب ما تعرضه النظرية  إذا كان 
  مؤشر.أستوجب نقله للواقع الملموس من خلال إعداده في شكل 



 ب
 

مؤشر سعر الصرف على تنافسية  فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر التغيرات في

   الجزائري ؟ تصادالاق

 الأسئلة الفرعية التالية:ويندرج تحت التساؤل الرئيسي  

ا في هي نظريات ونماذج تحديديها، ومراحل تطوره _ ما المقصود بأسعار الصرف ؟ وما1

 ؟الجزائر 
 ر ؟الخارجي للجزائالتوازن هو أثر التغيرات في أسعار الصرف العالمية على _ ما 2

 _ ما مدى نجاح سياسة التخفيض من قيمة الدينار الجزائري المنتهجة خلال فترة3

 الاصلاحات الهيكلية ؟
لية لداخا_ ما مدى نجاح السلطة النقدية في التحكم في سعر الصرف للحد من الاختلالات 4

 والخارجية ؟

 ؟ _ ما هي العلاقة بين تغير سعر الصرف الدينار الجزائري وتنافسية الاقتصاد5

 الفرضيات: 

 وللإجابة على إشكالية الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:
لأسعار ين ا_ يعتبر سعر الصرف الأداة الفعالة الرئيسية للتأثير المباشر على العلاقة ب1

 المحلية والأسعار الخارجية.

تي ية الالهيكل ختلالاتمته الحقيقية يعتمد على تصحيح الاسعر الصرف لقي استعادةإن _ 2
 يعاني منها الاقتصاد.

ة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو أهم أهداف السياسة النقدي استقرارإن إحداث _ 3

 الجزائر.

  سعر الصرف يعتبر مؤشر كافي للتعبير عن تنافسية الاقتصاد._ 4

 أهمية الدراسة:  

ر ه يؤثالصرف لكونهميتها من خلال المكانة التي يلعبها سعر تستمد هذه الدراسة أ
د رف يجس، كما أن سعر الصقتصادالاقتصادية الكلية وعلى تنافسية على المتغيرات الا

ؤشر بر كملى أنه يعت، بالإضافة إقتصادياتالابط بين الاقتصاد المحلي وباقي أداة الر

محلية ولة المن خلال قياس التغيرات في درجة منافسة أسعار سلع الد قتصادالتنافسية أي 
  رتفاعاسعر الصرف الفعلي الحقيقي دليل على  فارتفاعارنة بشركائها التجاريين، مق

ات لصادراتكاليف السلع المحلية مقارنة بشركائها، وكما أنه يعمل على تحديد جاذبية 

عات لمدفودورا هاما في تعديل وتسوية ميزان ا وقدرتها على المنافسة، وبالتالي يلعب
 النامية. للدولة وخصوصا تلك البلدان

 الدراسة:أهداف  

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
 صادالاقتتنافسية  يمكن أن يعطي رؤية واضحة حولسعر الصرف لمؤشر  إيجادمحاولة _ 1

 الجزائري.

سواق ي في الألمحلدور القيمة الخارجية للعملة في قياس التنافسية العالمية للإنتاج ا _ إبراز2
 الدولية من خلال إعطاء ميزة تنافسية للصادرات.

لصرف إدراج أهم المراحل والمحطات والتطورات التي مرت بها كل من سياسة ونظام ا_ 3

 في الجزائر.
 ي.وتنافسية الاقتصاد الجزائر دينارال صرفليط الضوء على العلاقة بين سعر _ تس4

 حدود الدراسة: 



 ج
 

ي دراسة الموضوع في إطار بين مكاني وزماني، ففي ما يخص الإطار المكان حددت

لإطار ما اأرأينا أن نخص هذه الدراسة بالاقتصاد الجزائري نظرا للأسباب السالفة الذكر، 
 .  2013-2003الزماني فقد حددت الفترة ما بين 

 أسباب اختيار الموضوع:  

 تنقسم بين الطابع الشخصي والموضوعي أهمها: عديدة ومختلفة أسباب هناك
تنافسية  _ الرغبة الشخصية في دراسة المواضيع المتعلقة بأسعار الصرف، وكذلك1

 .الاقتصاد

أثير الأداة الرئيسية ذات التحجر الزاوية وسعر الصرف  يعتبرإذ أهمية الموضوع _ 2
جهة  ا منالمباشر على العلاقة بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية هذا من جهة، ام

ل، للجد إثارة مواضيع الساعة الذي يعتبر أهم  أخرى بالنسبة لتحديد سعر الصرف الحقيقي

رجية لخاالتجارة خاصة بعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بصفة عامة وقطاع ا
 بصفة خاصة.

مر بها سعر صرف مختلف التطورات والمنعرجات الحاسمة التي  ضرورة دراسة_ 3
ية ي رؤالدينار الجزائري، والعمل على إيجاد الطريقة المثلى لحسابه في شكل مؤشر يعط

 واضحة على تبادلية الاقتصاد الجزائري. 

ت ياساالصرف التي تعتبر الركيزة التي تعتمد عليها الس _ كونه متعلق بأنظمة أسعار4
 النقدية زيادة على كون أغلب الجوانب الاقتصادية مرتبطة بها.

ي فبحث _ قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وكمساهمة متواضعة منا رأينا أن ن5

 هذا الموضوع.

 الدراسات السابقة: 

، الغةبمن أهمية  سعر الصرف وأثره على تنافسية الاقتصاد موضوع نظرا لما يكتسبه

ابقة ت السدفع الكثير من الباحثين للمساهمة في إثراء هذا الموضوع، ومن بين الدراسا
 التي تتعلق به أو ببعض أجزائه الأساسية هي كما يلي:

 :أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة  ،عطاء الله بن طيرش دراسة

م العلوالخارجية في الجزائر "دراسة حالة الجزائر"،كلية العلوم الاقتصادية و
 داية،التجارية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة غر

صرف ، حيث حاولت هذه الدراسة التطرق إلى العلاقة بين تحرير أسعار ال2010

 التجارة الخارجية وأيضا معرفة مدى تحقيق أهداف إتباع الجزائر وتحرير
 لسياسة تحرير التجارة الخارجية وسعر الصرف.

  :ة العقريب كمال، أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات "دراسدراسة

هادة نيل شحالة الجزائر"، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج ل

لمحققة ، خلصت هذه الدراسة إلى أن النتائج ا2006امعة الجزائر، ، جالماجستير

 سياسةالخارجي، لم يكن نتيجة ل نخلال السنوات الأخيرة خاصة استعادة التواز
ى صل إلتخفيض قيمة العملة بقدر ماهي ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط و أيضا تو

ياسة ات من خلال سأن سعر الصرف وسيلة هامة لإعادة التوازن لميزان المدفوع

 تخفيض العملة الوطنية أو سياسة الرقابة على الصرف.

 :2003-1963"، سعر الصرف ومحدداته في الجزائر شيباني سليمان دراسة ،"

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، 



 د
 

الصرف في ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن سوق 2009جامعة الجزائر، 

الجزائر بدأت تشهد تحريرا تدريجيا بهدف التوصل إلى أسعار صرف يتم 
 تحديدها وفق عوامل السوق منذ التسعينات من القرن الماضي.

  :لى الأورو" وأثرها ع بودري شريف، تقلبات أسعار الصرف "الدولار ودراسة

يل ج لنمذكرة تخر الاقتصاد الجزائري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،

يح ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى توض2009جامعة الشلف، شهادة الماجستير، 

 ل عامأثر تقلبات الدولار الأمريكي مقابل الأورو على الاقتصاد العالمي بشك
سبة والاقتصاد الجزائري بشكل خاص، وأثرها على رصيد الميزان التجاري بالن

ر ي تسعيفي استخدام عملتي الدولار والأورو فللاقتصاد الجزائري نتيجة لتفاوت 

 الصادرات والواردات.

 :قنيش محمد، محاولة تقييم سعر الصرف للدينار الجزائري في ظل  دراسة

مذكرة  سيير،التعديل الهيكلي للاقتصاد الوطني، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الت
، 2004معة وهران، تخرج لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جا

زنات حيث حاولت هذه الدراسة تقييم التقلبات في سعر صرف الدينار على التوا

ذه صلت هالاقتصادية الكلية في إطار تبني الجزائر برامج التعديل الهيكلي، وتو
دي ة سيؤالدراسة في الأخير إلى أن التقلبات الزائدة في معدلات الصرف الحقيقي

  إلى حدوث تكاليف كبيرة.

 الدراسة: هجامن 

من  التعامل مع المنهج الوصفي التحليلي الدراسة وخصوصيتهالقد اقتضت طبيعة 

لاقة ة بعوكذا وقائع متعلق خلال التطرق إلى أهم الأدبيات المتعلقة بمحددات سعر الصرف

ة إلى مختلف الدراسات التجريبية الخاص بالإضافة ،الاقتصادسعر الصرف وتنافسية 
مدين معتة دراسة الحال نهجستعمل مفاالنتائج، أما في الجانب التطبيقي بالموضوع ومقارنة 

نهج ا المأيض استخداموتم على جمع المعطيات وتبويب البيانات الخاصة بالعينة المدروسة، 

 مختلفالصرف في الجزائر والتاريخي وذلك من خلال تتبع المسار التاريخي لتطور نظام 
 الجذور التاريخية لمفهوم التنافسية. استقصاءمراحله، بالإضافة إلى 

 

 

 :دراسةتقسيمات ال 

 ، تةم تنةاولللإجابة على الاشكالية المطروحةة، واختبةار الفرضةيات موضةوع الدراسةة

 خاتمةةالمقدمةة والإضةافة إلةى  بتمهيةد وخلاصةة ينفةرد كةل فصةلفصول الموضوع في ثلاث 
 حيث: العامة

يتناول الفصةل الأول الإطةار النظةري لسةعر الصةرف، ويحتةوي علةى ثةلاث مباحةث، 

خاصة التعاريف الصرف من خلال الإلمام بالمفاهيم وتطرق المبحث الأول إلى ماهية سعر ال
 بسعر الصرف ووظائفه ومختلف أنواعه، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة عليه.

 أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تم التطرق إلى سوق الصرف من خلال تحديد

عرض ويا، خصائصه وأهم المتدخلون فيه، بالإضافة إلى اهم العملات الصعبة المتداولة دول
ية المبحث الثالث أنظمة الصرف و أهم النظريات المفسرة لسعر الصرف، ولاسيما نظر

 أهم الأطر النظرية المفسرة لسعر الصرف. تعادل القوة الشرائية التي تعد من



 ه
 

سم أما الفصل الثاني فقد خصص لأثر سعر الصرف على تنافسية الاقتصاد، حيث ق

 لاقتصادية اإلى ثلاث مباحث، إذ تم التطرق في المبحث الأول إلى الإطار المفاهيمي لتنافس
ة ت الخاصمؤشراد تناول الفقالأنواع، أما المبحث الثاني  من خلال الإلمام بمختلف المفاهيم و

دراسة لد خصص أما المبحث الثالث فقبالنسبة للاقتصاد الجزئي أو الكلي،  بتنافسية الاقتصاد

ة لقيماالعلاقة بين سعر الصرف وتنافسية الاقتصاد من خلال تحديد أثر سعر الصرف على 
 الخارجية للعملة بالإضافة إلى دور سعر الصرف كمؤشر لتنافسية الاقتصاد.

 الصرف عبارة عن دراسة حالة الجزائر الذي تناول سعرأما الفصل الثالث والأخير 

 عرضت، الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية للاقتصاد الجزائري، وينقسم إلى ثلاث مباحث
ظام نمن خلال تحديد مراحل تطور  المبحث الأول إلى سياسة ونظام الصرف في الجزائر،

و  لعملةسياسة تخفيض قيمة ا أما المبحث الثاني يتكلم عن سعر الصرف الدينار الجزائري

علي الف المبحث الثالث والأخير فقد تطرق لسعر الصرف أثرها على ميزان المدفوعات، أما
علي للدينار الجزائري كمؤشر لتنافسية الاقتصاد من خلال حساب مؤشر سعر الصرف الف

  . 2013 إلى 2003وتحليل تطوراته التي مرت بالفترة ما بين  والاسمي للجزائر،الحقيقي 

 صعوبات الدراسة: 

ا مكننت، والتي ير إلى بعض الصعوبات التي واجهت إعداد هذه الدراسةنشير في الأخ

ي فخاصة  من تخطي البعض منها، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لم نستطيع تجاوزها،
 منها:الجانب الميداني و

 الموضوع، وتعدد الجوانب المتعلقة به._ شساعة 

 عنوانك_ قلة المراجع التي تبعث في العلاقة بين سعر الصرف وتنافسية الاقتصاد 
 مباشر.

 بالإضافة إلى عدم توفرها بسهولة. _ عدم دقة الاحصائيات من مصدر لآخر،



الإطار النظري لسعر                                                         الفصل الأول

 الصرف

 :تمهيد
دول ذه اليعد سعر الصرف بالنسبة لكثير من الدول معيارا حقيقيا لقياس مدى نجاح ه

ن لل مفي إدارة الاقتصاد الكلي لذلك فإن التدخلات الحكومية في إدارة سعر الصرف تق

اء هذه ث جرالتغيرات الحادة لهذا الأخير وتساعد على مواجهة الآثار السلبية التي قد تحد
ي أفي  وبالتالي فإن الوصول إلى إيجاد سبيل صحيح وسليم لإدارة سعر الصرف التقلبات،

ات دولة يساعد على تهدئة الأسواق المضطربة ومنه الوصول إلى تراكم كافي لاحتياط

رة القدوالصرف الأجنبي مما يكون ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم الاستقرار الاقتصادي 
 لية. على الوصول إلى أسواق المال الدو

جتمع مإن لأسعار الصرف دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية، حيث لا يوجد هناك 

لية فعا يعيش بمنأى عن التأثر بالتغيرات الطارئة في سوق صرف العملات، والذي يزيد من
ح سعر الصرف هو طابع العالمية الذي تتسم به أسواق الصرف، وعلى هذا الأساس أصب

بي الذه تحولات في الأنظمة النقدية، حيث انتقل من سعر الصرفالمجتمع الاقتصادي يعيش 

 إلى نظام استقرار أسعار الصرف ثم نظام تعويم أسعار الصرف.
ف اختلاكما أنه يوجد العديد من النظريات والنماذج لتحديد سعر الصرف واختلفت ب

ظل  في جاريأنظمة الصرف السائدة، فكان تركيز هذه النماذج ينصب على توازن الميزان ال

انظمة الصرف المرنة، ليتحول بعد ذلك الى منهج الاصول لسعر الصرف مع بداية 
النظر  جهاتالسبعينات وتبني نظامي التعويم والتعويم المدار وبهذا فقد ظهرت العديد من و

 حول أسس تحديده في ظل خضوعه لآليات سوق الصرف الأجنبي. 
 مباحث وهي: ولهذا فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث

 المبحث الأول: ماهية سعر الصرف

 المبحث الثاني: مدخل الى سوق الصرف
 المبحث الثالث: أنظمة الصرف والنظريات المفسرة لسعر الصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: ماهية سعر الصرف 
ة لأهمياوهذه ، تعتبر آلية سعر الصرف العنصر المحوري في اقتصاد المالية الدولية

لاد قد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للبمصدرها تع

دفع ات الكل دولة لها عملتها الخاصة التي تستعمل في عمليالسائرة في طريق النمو، حيث 
ة أو جاريالداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات ت

لد ما بة من فاقتناء سلعة معينلدولة مع شركات تعمل خارجها، مالية بين شركات تعمل داخل ا
لعملات لى الا يتم دفع قيمتها بالعملة المحلية، بل يتطلب تحديد نسبة الوحدات المحلية إ

 الأجنبية.



الإطار النظري لسعر                                                         الفصل الأول

 الصرف

 المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف وأهميته

 لمختلفةاعالم إن الأهمية المتصاعدة للعلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري بين دول ال
عملات بال التي لكل منها عملة وطنية أدى إلى وجود ما يسمى بسعر الصرف، فأهمية التعامل

 الأجنبية على ارتباط وثيق بإتمام عمليات التجارة التي تنشأ بين الدول. 

 : مفهوم سعر الصرفأولا
عدد وحدات العملة الوطنية التي تستلزم دفعها لشراء  :"أنه رف سعر الصرف علىيع

وحدة واحدة من العملة الأجنبية أو عدد وحدات العملة الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة 

 اقتصادياتي يجسد أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباق، وهو بهذا 1"من العملة الوطنية
نه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية ، فضلا عن كوالعالم

 .2وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة

سعر عملة بعملة أخرى، أو نسبة مبادلة  "بأنه:كما يمكن تعريف سعر الصرف 
ويعرف أيضا على  ،3عملتين، فإحدى العملتين تعتبر سلعة والعملة الأخرى تعتبر ثمنا لها

 .4"سعر وحدة النقد الأجنبي مقارنة بعملة أخرى :"أنه

 : أهمية سعر الصرفثانيا
يلعب سعر الصرف دورا مهما في النشاطات الاقتصادية الخارجية التي يقوم بها أي 

إذ يحتل مركزا محوريا في السياسة النقدية ، بلد سواء كان ذلك النشاط تجاري أو استثماري

حيث يمكن أن يستخدم كهدف أو كأداة أو ببساطة كمؤشر، واستخدام سعر صرف النقد 
 كهدف اتجاه العملات الأخرى قد يكون عاملا لتخفيض التضخم وهذا ما يتلاءم مع الهدف

 كما يعتبر عنصر القطب في الفكر المالي ،5النهائي للسياسة النقدية

بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة وخصوصا تلك  الحديث وله أهميةربط ي 
بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في وهو بالإضافة إلى ذلك  ،6البلدان النامية

 . 7السوق العالمية، فالسعر العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف

 : وظائف وأهداف سعر الصرفنيالمطلب الثا
ام تهدف سياسة أسعار الصرف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة من خلال استخد

أدوات ووظائف سياسة سعر الصرف ، فسياسة أسعار الصرف تساهم مساهمة كبيرة في 

 سعارأتحقيق التنمية الاقتصادية، وتساهم في إعادة توزيع الدخل، كما تستطيع سياسة 
 تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.الصرف أن 

 : وظائف سعر الصرفأولا

 :8يقوم سعر الصرف بوظائف عدة نوجزها فيما يلي
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 .121، ص2010والتوزيع، بيروت، 
 :  الموقع علىموسوعة علمية، سعر الصرف،  :6
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ارنة حيث يعتمد المنتجون المحليون على سعر الصرف لغرض قياس ومق: وظيفة قياسية_ 1

ؤلاء ف لهوهكذا يمثل سعر الصر الأسعار المحلية لسلعة معينة مع أسعار السوق العالمية،
 حلقة الوصل بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.

ينة أي يستخدم سعر الصرف في تطوير صادرات معينة إلى مناطق مع :_ وظيفة تطويرية2

خر ويمكن أن يؤدي سعر الصرف آفي تشجيع تلك الصادرات ومن جانب من خلال دوره 
كون تي تناعية معينة أو التعويض عنها بالاستيرادات الإلى الاستغناء أو تعطيل فروع ص

ع تشجيأسعارها أقل من الأسعار المحلية، في حين يمكن الاعتماد على سعر صرف ملائم ل

 جارةاستيرادات معينة وبالتالي يؤثر سعر الصرف على التركيب السلعي والجغرافي للت
 الخارجية للأقطار.

 ف يمارس وظيفة توزيعية على مستوى الاقتصادأي أن سعر الصر: _ وظيفة توزيعية3

ل يع الدختوز الدولي، وذلك بفعل ارتباطه بالتجارة الخارجية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإعادة
 القومي العالمي والثروات الوطنية بين أقطار العالم.

 : أهداف سعر الصرفثانيا

 :1تسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من  الأهداف أبرزها
د يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم المستور :_ مقاومة التضخم1

تكاليف   لانخفاض  القصير يكون  وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات، ففي المدى

 انخفاض مستوى الاستيراد أثر ايجابي على 
 

ط، لمتوساوتتضاعف أرباح المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى التضخم 

ي يعن وهكذا تحقق المؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالية بما
 تحسن تنافسيتها.

ى ة، إليؤدي سعر الصرف الحقيقي، الذي يجعل الاقتصاد أكثر تنافسي: _ تخصيص الموارد2

قاعدة  توسع )الموجهة للتصدير(، وهذا ما يعمل على وارد إلى قطاع السلع الدوليةتحويل الم
ي سلع التد الالسلع الدولية بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلا للتصدير، وبالتالي يقل عد

 يتم استيرادها.

ن يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بي: _ توزيع الدخل3
عر نخفاض سايجة القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي نت

حاب الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الريع من هذا الوضع إلى أص

درة الق ه القدرة الشرائية للعمال، وعند انخفاضرؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض في
إن فالتنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي )ارتفاع سعر الصرف الحقيقي( 

ركات الش ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية
 العاملة في قطاع السلع الدولية، فتقلص استثماراتها.

لصرف ايمكن للبنك المركزي اعتمار سياسة لتخفيض أسعار  :نمية الصناعات المحلية_ ت4

بتخفيض هام  1948من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، فلقد قام البنك الفيدرالي الألماني عام 
ت ا اعتمد، كمللعملة مما شجع الصادرات، وفي مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية

جية لخاراية اليابانية سياسة التخفيض لحماية السوق المحلي من المنافسة السلطات النقد

 وتشجيع الصادرات. 

                                                   
 .131عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص :1
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 : أنواع سعر الصرفلثالمطلب الثا

أشكال لسعر الصرف تختلف حسب قيمة وأهمية الدولة يمكن التمييز بين عدة 
 والمؤشر المراد حسابه ويمكن تلخيص أهم هذه الأشكال في:

 TCN سميالا: سعر الصرف أولا 

" ذلك السعر الناتج عن مقابلة العروض، :على أنه سميالايعرف سعر الصرف 
 .1"والطلبات في سوق الصرف

" ذلك الثمن الجاري لعملة ما مقيم بعملة أخرى في تاريخ معين :أنهبويعرف أيضا 

حيث يميل هذا السعر إلى التقلب تبعا لتغير العرض  دون الأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم،
ي البلد، حيث يتغير سعر وهذا بدلالة نظام الصرف المعتمد ف، 2والطلب على العملة"

يوميا إما تدهورا أو تحسنا حيث التحسن هو ارتفاع قيمة العملة المحلية  سميالاالصرف 

ي نفس الوقت ارتفاع سعر الصرف فمقابل العملة الأجنبية، أما التدهور فهو انخفاضها وهو 
لال الرقم القياسي لسعر ، وتتحدد اتجاهات تقلبات سعر الصرف الاسمي من خسميالا

وهذا المؤشر يقوم بدور المقياس الذي  (الاسمير سعر الصرف )مؤش سميالاالصرف 

 .3يعكس متوسط حصيلة التقلبات في قيم العملات الأخرى بالنسبة لعملة معينة
إلى سعر صرف رسمي، أي المعمول به فيما يخص  سميالاالصرف  وينقسم سعر

المبادلات الجارية الرسمية، وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الأسواق 

سمي في نفس إي إمكانية وجود أكثر من سعر صرف ، وهذا يعن)السوق السوداء( الموازية
 .4الوقت لنفس العملة في نفس البلد

 TCR الحقيقي: سعر الصرف ثانيا

يعبر سعر الصرف الحقيقي عن عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة 
، فارتفاع مداخيل الصادرات 5واحدة من السلع المحلية، بالتالي يقيس القدرة على المنافسة

بالموازاة مع ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يحفز المصدرين في زيادة 

صادراتهم، لأن هذا الارتفاع في العوائد لم يؤدي إلى تغيير في أرباح المصدرين وإن 
 ارتفعت مداخيلهم الاسمية بنسبة عالية.

 :6مثال: بأخذ حالة الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية يكون سعر الصرف كالتالي

 

TCR =
TCN/Pdz

1$/Pus
=

TCN. Pus

Pdz
. 

 حيث: 

    TCR.سعر الصرف الحقيقي : 
    TCN.سعر الصرف الاسمي : 

      usP.مؤشر الأسعار بأمريكا : 
                                                   

ماجستير، جامعة الجزائر، ، كلية العلوم الاقتصادية، رسالة نمذجة قياسية لسلوك سعر الصرف في الجزائرنعيمة قدار،  :1

      .10، ص1997

:2  Dominik salvador, Economique internationale, Série Schaum, Paris, 1982, P119. 
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج أثر التغير في سعر الصرف على التوازن الاقتصاديصالح أويابة،  :3

 .17، ص2011جامعة غرداية،  لنيل شهادة الماجستير،
 .4، ص2003، 23، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العددسياسات أسعار الصرف ،العباس بلقاسم :4
 .104عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص :5
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج  ،سعر الصرف وتسوية المدفوعات في الجزائرسمير آيت يحي،  :6

    .9، ص2006لنيل شهادة الماجستير، جامعة  قالمة، 
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      dzP :.مؤشر الأسعار بالجزائر 

القوة  TCN/Pdzالقوة الشرائية للدولار الأمريكي في أمريكا و   Pus/$1تعطي 
للدينار الجزائري مقابل  الشرائية للدولار في الجزائر وعليه فإن سعر الصرف الحقيقي

 الدولار يعكس الفرق بين القوة الشرائية في أمريكا والقوة الشرائية في الجزائر.

 
 

 
 : سعر الصرف الفعليثالثا

يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف 

فعلي ف الوبالتالي مؤشر سعر الصر عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما،
ا ميساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية، وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد 

بالنسبة لمجموعة أو لسلة من العملات الأخرى، ويمكن قياسه باستخدام مؤشر 

 "للأرقام القياسية. LASPEYRES لاسبيرز"
 

           TCNE = (∑ 𝑍𝑃𝑃 𝑋0
𝑃 (

𝑒𝑡
𝑃

𝑒𝑡
𝑟) / ∑ 𝑋0

𝑃
𝑃 (

𝑒0
𝑃

𝑒0
𝑟 ))x100 

           TCNE = ∑ ZPP
(epr)t

(epr)0
x100 

             TCNE = ∑ ZPINERPRx100P   

 

بالعملة المحلية في سنتي القياس والأساس  Pسعر صرف عملة البلد  t (epr)0(epr) :  حيث
 على التوالي.

           𝑒𝑡
𝑃   𝑒0

𝑃  البلد مقارنة بالدولار في سنة القياس  سعر صرف عملةt  أو سنة الأساس

0. 
     𝑒𝑡

𝑟           𝑒0
𝑟   سعر صرف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياسt  أو سنة

 الأساس.

          𝑋0
𝑃  الدولة في  قيمة الصادراتP وهي المحليىة سنة الأساس ومقومة بعملتهاب ،

 في حساب مؤشر لاسبيرز. Pللدولة      تستخدم كوزن ثابت 

           ZP   حصة الدولةP  من اجمالي صادارات الدولة المعنيةr  عملة هذه بمقومة

 الأخيرة.
يمكن لسعر الصرف الفعلي أن يختلف من حيث قيمته، بالنظر إلى إمكانية اختلاف 

قائمة عملات البلدان المتعامل معها والأوزان المعتمدة في  عدة عوامل مثل سنة الأساس،

 .1تكوين السلة
 : سعر الصرف التوازنيرابعا

هو سعر الصرف الذي يتناسق مع التوازن الاقتصادي الكلي، أي أن سعر الصرف 

 *التوازني
te  يمثل توازن مستديم لميزان المدفوعات عندما يكون الاقتصاد ينمو بمعدل

تلة، إن الصدمات خلذي يسود في بيئة اقتصادية غير موهو بالتالي سعر الصرف ا طبيعي،

الاسمية )النقدية( المؤقتة تؤثر على سعر الصرف الحقيقي وتبعده عن مستواه التوازني، 

                                                   
 .105عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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بالإضافة إلى أن الصدمات الحقيقية تؤثر على المستوى التوازني، ولهذا فإنه من الضروري 

ازني ومن تم تفسير مجراه، ويعتمد تحديده على معرفة كيفية تغير تحديد هذا المستوى التو
 .1سعر الصرف الحر مع تغيرات الوضع الاقتصادي

 

وبصفة عامة يتحدد سعر الصرف الأجنبي بتقاطع منحنى الطلب في السوق على 
ويرتفع الطلب على الصرف الأجنبي أساسا  العملة الأجنبية مع منحنى العرض السوقي لها،

خلال استيراد السلع والخدمات من الخارج وتقديم الاستثمارات والقروض الأجنبية، ويرتفع 

عرض الصرف الأجنبي خلال تصدير السلع والخدمات والحصول على القروض 
لب من وهو ما سنراه من خلال تحليل كل من منحنى العرض والط ،2والاستثمارات الأجنبية

 الصرف.

 :الطلب على الصرف_ 1
 يمكن توضيح الطلب على الصرف من خلال الشكل التالي:

 (: منحنى الطلب على الصرف الأجنبي1_1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيروت،  طباعة والنشر،، الدار الجامعية للمقدمة في الاقتصاد الدوليالمصدر: أحمد مندور، 
 .123، ص1990

 ( كل من الأسعار والكميات على الترتيب.Q)( وPحيث تمثل كل من )

عني أن أعلاه أن المنحنى مقعر نحو نقطة الأصل مما ي(1-1) نلاحظ من خلال الشكل
ن عهناك علاقة عكسية بين سعر الصرف والكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي، ويعبر 

 منحنى الطلب على هذه العلاقة ب

 

                                                   
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة ثر تغيرات سعر الصرف على ميزان المدفوعاتأهجيرة عبد الجليل،  :1

 .34، ص2012شهادة الماجستير، جامعة تلمسان، تخرج لنيل 
سلسلة ملخصات شوم، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي، سالفاتور،  دومينيك :2

 . 146، ص1993
 

منحنى مقعر نحو نقطة 

 الأصل

D 

a 

b

1 
P1 

Q Q1 Q0 

P0 

P 
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والذي يبين مختلف الكميات المطلوبة من العملة الأجنبية عند أسعار الصرف  العملة الأجنبية

ثبات كل من العوامل الأخرى التي تؤثر في الطلب على العملة الأجنبية  المختلفة بافتراض
 .1غير سعر الصرف

 :العرض من الصرف _2

 على الصرف من خلال الشكل التالي: العرضيمكن توضيح 
 

 (: منحنى عرض الصرف الأجنبي2_1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .127ص، مرجع سبق ذكره ،رالمصدر: أحمد مندو

( أعلاه أن هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة 2-1نلاحظ من الشكل )

ر ي سعومن جهة أخرى فإن التغير ف والأسعار بحيث كلما زادت الكمية زاد معها السعر،

 الصرف في دولة معينة يصاحبه تغير عكسي في سعر الصرف في الدول الأخرى حيث أن
ى لأخرارتفاع في سعر الصرف لدولة معينة، يعني انخفاضها في أسعار الصرف في الدول ا

قف تتوسها، وبصفة عامة فإن كمية الصرف الأجنبي التي تحصل عليها الدولة مقابل صادرات

ونة خدمات وبالتالي على مرجانب على صادراتها من السلع والعلى مدى مرونة طلب الأ
 جانب على عملتها.طلب الأ

 ففي حالة ما إذا كان: 

 
ن ، أي يرتفع سعر الصرف ويكو: فإن عرض الصرف الأجنبي سيزيدالطلب كبير المرونة

 منحنى العرض ذا ميل موجب.

 يكون العرض ذا ميل سالب. :الطلب قليل المرونة
 .2يكون منحنى عرض الصرف الأجنبي رأسيا: الطلب متكافئ المرونة

 :التوازن بين العرض والطلب _3

يعتمد سعر الصرف التوازني على العرض والطلب، وللحصول على نقطة توازن 
كما هو  التي تمثل سعر الصرف التوازني لابد من تحقيق المساواة بين العرض والطلب،

 موضح في الشكل التالي:
                                                   

 .124، ص1990، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، مقدمة في الاقتصاد الدوليأحمد مندور،  :1
 .127، صسبق ذكره مرجعأحمد مندور، : 2
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 (: منحنى توازن سوق الصرف1-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .128، ص مرجع سبق ذكرهالمصدر: أحمد مندور، 

 ىو( يكون سوق الصرف الأجنبي في حالة توازن عندما تتسا3-1من خلال الشكل )

ذلك  يبينوالكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة من العملة الأجنبية عند سعر صرف معين، 

( عند مستوى سعر الصرف D( مع منحنى الطلب )Sبنقطة تقاطع منحنى العرض )
 (. وعليه مادام سوق الصرف يكون في حالة Eالتوازني)

 

تغير  عدم للتغير، في حالة توازن عند سعر الصرف السائد، فلا يوجد سببا يدفع هذا السعر
 أحد العوامل التي نفترض ثباتها عند رسم منحنيات الطلب والعرض.

وفي حالة زيادة الطلب المحلي على عملة أجنبية نتيجة ارتفاع مستوى الدخل الفردي 

مثلا، بحيث ينتقل منحنى الطلب إلى الأعلى فإن سعر الصرف التوازني الجديد يرتفع لذلك 
 .1مطلوبة فاقت الكمية المعروضة من العملة الأجنيةفإن الكمية ال

ففي حالة ما إذا فاق عرض العملة الأجنبية الكمية المطلوبة، بسبب ارتفاع عدد 

المستهلكين الأجانب أو زيادة دخولهم، هذا يؤدي إلى انتقال منحنى العرض إلى الأعلى من 
وسوف يبقى سعر الصرف  الجهة اليمنى فيصبح سعر الصرف جديد ويميل إلى الانخفاض،

التوازني ثابتا في حالة ما إذا كان التغير في الكمية المعروضة مساويا للتغير في الكمية 
 . 2المطلوبة

 : السعر الفوري والسعر الاجل للصرفخامسا

يقصد بالسعر  الفوري للصرف السعر الحالي أو الجاري الذي يعتمد عليه المتعاملون 
ييم الصفقات وتمثل هذه الصفقات أغلب العمليات التي تجري في ويتم إدراجه في فوترة وتق

سوق الصرف، في حين يقصد بسعر الصرف الأجل ذلك السعر الذي يدرج في العمليات 

والصفقات بالاعتماد على السعر الفوري وفرق معدلي الفائدة في السوق النقدية بين العملتين، 

                                                   
 .        128أحمد مندور، مرجع سبق ذكره، ص :1
 .129، صنفسهمرجع : 2
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رام إبي يعتمد على الفترة الزمنية حال ر الفورأي أن التفرقة بين السعر الأجل للصرف والسع

 .   1الصفقات وعلى مستويات معدلات الفائدة السائد في الأسواق النقدية للأطراف المتعاملة
 : أسعار الصرف المتقاطعةسادسا

، لبعضها جنبيةيتم في إطار السوق النقدية تنفيذ العمليات الدولية وتبادل العملات الأ

ر مخاطلتعاملات النقدية خلال الثلاث عقود الأخيرة وذلك نتيجة الوقد تطورت مختلف ا
ذت هذه اتخ والخسائر المترتبة عن التعويم والتقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات، وقد

سواقا عد أالتعاملات صيغا أهمها صيغة التحويل الاني وصيغة التحويل الاجل فشكلت فيما ب

 سواق الاجلة والمستقبلية.أطلق عليها الأسواق الآنية والأ
ملة مع ما إن التعاملات والتحويلات ترتبط بسعرين، سعر للبيع وسعر للشراء لكل ع

وترتبط أسعار صرف العملات مع بعضها وفق مفهوم المثلث  يقابلها من عملات أخرى

 .2التوازن
 

 

 : سعر الصرف الظلسابعا
اد ل اقتصالنماذج التي سعت لتحديد سعر الصرف أهمية بالغة لتحديده في ظ لقد أولت

و د ولرأسمالي، غير أننا في وقت مضى وفي الوقت الحالي نجد أن هناك اقتصاديات تعتم

اب بشكل جزئي على الاقتصاد المخطط والذي يولي الأهمية للجانب الاجتماعي على حس
 الجانب الاقتصادي.

 سعر الصرف الظل يهتم بتحديد سعر الصرف في الاقتصاد وبالتالي فإن مفهوم

 الاشتراكي، الذي يعبر
 :3عن تعظيم دالة المنفعة الاجتماعية كما هو مبين في المعادلة التالية 

U(X1, X2 … … … . . Xn) − ƛ(y. ∑ pi , xi)  

 حيث:

ix.طلبات المستهلك : 

ƛ .قيمة الوحدة الاضافية )الهامشية( من المورد النادر : 

Y.الدخل : 

إن أسعار الظل هي تلك الأسعار التي تسود في حالة التوازن العام في سوق المنافسة  

عتبار ي الاالكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، بحيث تأخذ ف
 ار التيلأسعجميع الاستخدامات البديلة لتلك العناصر مع الأهداف الاجتماعية، أو هي تلك ا

ظر نجهة لحقيقية للسلع والخدمات المنتجة وعناصر الإنتاج المستخدمة من وتعكس القيم ا

 اجتماعية.
ويمكن أن نستنتج من استعراض العديد من تعريفاتها، أنها أسعار تحقق التوازن بين  

العرض الكلي والطلب الكلي على مستوى الاقتصاد القومي، والتي تسود في حالة المنافسة 

لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، ومن ثم تهدف إلى تحقيق  الكاملة، وتكون مساوية

                                                   
دراسة أثر المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة مراد عبد القادر،  :1

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ،"1974-2003"

 .6، ص2011الاقتصادية، جامعة ورقلة، 
 .95، ص2001دار ومكتبة الحامد للنشر، الأردن، الاتجاهات الحديثة في مالية الأعمال الدولية، وكب الجميل، كسرمد  :2

3: Willamson, the exchange rate system, MTpress. 
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الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، في وضع يؤخذ فيه بالاعتبار جميع الاستخدامات البديلة 

 . 1لتلك الموارد، لتحقيق الأهداف المنظورة

 المطلب الرابع: العوامل المؤثرة على سعر الصرف

عر سعلى  هنالك العديد من العوامل المهمة والتي يمكنها التأثير في العرض والطلب

أن  صرف عملة دولة ما، منها ماهو اقتصادي ومنها ما هو غير ذلك وعلى العموم يمكن
 نقسمها إلى قسمين رئيسيين هما:

 : العوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر الصرفأولا

طلب على سعر الصرف والتي يمكن اجمالها تؤثر عدة عوامل في العرض وال
 كالآتي: 

كان الكلاسيك يرون ومن خلال النظرية الكمية للنقود بأن هنالك علاقة قائمة  :كمية النقود_1

ملتون "بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وقد أكدت المدرسة النقدية بزعامة 
على المستوى العام للأسعار إلا أنه ليس بالصورة على أهمية النقود في التأثير  "فريدمان

، إذ يرى فريدمان أن حركات الأسعار تعكس بشكل أساسي 2التي تصورها الكلاسيك

التغيرات المهمة في كمية النقود، وأن هناك علاقة وثيقة بين تغيرات كمية النقود لوحدة 
)ليس هناك من حالة  واحدة من الناتج وحركات الأسعار أيضا، وفي ذلك يقول فريدمان

حصل فيها تغير أساسي في كمية النقود بالنسبة لوحدة من الناتج دون أن ترافقه تغيرات مهمة 

 .3في مستوى الأسعار بنفس الاتجاه وبالعكس(
حد العوامل الأساسية التي تؤثر طرديا على سعر أأسعار الفائدة تعتبر  :_ أسعار الفائدة2

إذ أن رؤوس الأموال الساخنة والأرصدة المعدة للإقراض الدولي حساسة تماما  العملة،

لتغيرات أسعار الفائدة إذ أنها تتدفق إلى المناطق ذات العائد المتوقع الأعلى، فالزيادة في 
أسعار الفائدة الحقيقية ستحفز رأس المال الأجنبي للانسياب إلى الداخل مؤدية إلى ارتفاع 

سوق الصرف الأجنبي، أما انخفاض أسعار الفائدة المحلية فسيكون أثره  قيمة عملتها في

 .4معاكسا
يعد احد العوامل المؤثرة في سعر الصرف  إن التضخم: ميال_ التضخم المحلي والع3

، وبالتالي جعل 5فارتفاع معدلاته في الداخل يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية

للعملاء نظرا لخسارة قيمتها الأصلية نتيجة للتضخم وهذا بدوره يؤدي عملة البلاد أقل جذبا 
إلى تدهور سعر صرفها مما يدل ذلك على أهمية المستوى العام للأسعار في التأثير على 

 .6سعر الصرف

يعد التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات من بين أهم العوامل  :_ ميزان المدفوعات4
المؤثرة في سعر الصرف كونه حلقة الوصل التي تعكس علاقة البلد بالعالم الخارجي، ففي 

حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات لبلد معين فإن ذلك يؤدي إلى زيادة طلبه على 

                                                   
 :الموقع علىأسعار الظل،  :1

  http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2002/51_C2-5.pdf, Date : 23/03/2014, H: 10:55. 
 .7مراد عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص: 2
، دار صفاء للنشر والتوزيع، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصاديةعبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي، : 3

 ،2011عمان، 

 .61ص
 .65ص مرجع نفسه، :4
، المؤسسة الجامعية، نظام النقد الدولي والتجارة الخارجية للبلاد العربيةعبد المنعم السيد علي وعبد الرحمن حبيب،  :5

 .7، ص1986بيروت، 
 .19، ص2008القاهرة،  ،2، دار الفاروق للنشر والتوزيع، طأسواق العملات الأجنبيةبرايان كويل،  :6
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انخفاض طلب الأجانب على عملته المحلية مما  العملات الأجنبية لسد ذلك العجز، وبالمقابل

يعني تدهور سعر الصرف لعملة ذلك البلد، وبالعكس في حالة حصول فائض في ميزان 
 .1المدفوعات

إن زيادة تصدير رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى سيؤدي إلى  :_ حركات رأس المال5

لبلد المستورد، ومن ثم يميل زيادة عرض عملة البلد المصدر لرأس المال بالنسبة لعملة ا
 . 2سعر الصرف للعملة الأخيرة إلى الارتفاع

 الهامة عواملتعتبر التغيرات في الدخل الحقيقي للدولة من ال: _ التغير في الدخل الحقيقي6

 ما لدولة التي تؤثر على سعر الصرف لعملتها وذلك لأن زيادة صادرات الدخل الحقيقي
عة ة وبطبيلدولاتؤدي إلى زيادة إمكانية الدولة على الشراء، مما يؤدي إلى زيادة واردات هذه 

 الحال زيادة صادرات العالم الخارجي لها.

وزيادة صادرات دولة للعالم الخارجي تؤدي إلى زيادة الطلب عملتها، وذلك على 
على العملة الأولى في مقابل العملة  عكس الدولة التي استقبلت هذه الصادرات فيزيد الطلب

الأخيرة، ويزيد عرض العملة الأخيرة في مقابل الأولى، وبالتالي تنخفض قيمة عملة الدولة 

 .3المستوردة مقابل الدولة المصدرة
تميل السياسة المالية إلى توليد أثار متباينة : _ عجز الموازنة الحكومية والسياسة المالية7

اتخذت الحكومة سياسة مالية أكثر تقييدا لتحقيق فائض في الموازنة  على سعر الصرف فإذا

أو لتقليل العجز القائم على الأقل فإنها ستعمل على تخفيض الطلب الكلي وانخفاض النشاط 
الاقتصادي وهبوط معدل التضخم مما ينجم عن ذلك انخفاض في الواردات وزيادة 

ئض يرفع قيمة عملتها في أسواق الصرف الصادرات ويتجه الحساب الجاري إلى تحقيق فا

 .4وتخفيض سعر الصرف الأجنبي
 : العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في سعر الصرفثانيا

 : 5تيكالآإجمالها  هناك عوامل أخرى غير اقتصادية تؤثر في أسعار الصرف يمكن

 ارجيةتعد الإضرابات السياسية وحالات الحروب الداخلية والخ: _ الإضرابات والحروب1
دى من العوامل المؤثرة على سعر الصرف ولاسيما في المدى القصير وأحيانا على الم

تغير  ا أنالبعيد، حيث تؤثر على أوضاع التجارة والصناعة والزراعة والمال التي من شأنه

 لصرف.الطلب على الصرف الأجنبي وبالتالي تغير سعر ا
لصرف اتعد الإشاعات والأخبار من المؤثرات السريعة على سعر  :والأخبار_ الإشاعات 2

 ملينالأجنبي سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة فأحيانا تصدر الإشاعات من بعض المتعا

أن  أنفسهم حول مستقبل عملة ما ولكن التأثير يحدث خلال وقت قصير ولا تلبث السوق
  تستعيد استقرارها.

وء ضيقوم المتعاملين في سوق العملات الأجنبية في  :أوضاعهم_ خبرة المتعاملين و3
ما  وتحديد أنهامهاراتهم وخبراتهم بالسوق وأحواله بتحديد اتجاه الأسعار واتخاذ قراراتهم بش

 ر تتأثرسعاوبناءا عليه فإن الأ إذا كان من الضروري تعديلها أو إبقاءها على ما هي عليه،

 بخبرة هؤلاء المتعاملين وبمهاراتهم.

                                                   
  .8مراد عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص :1
 .78، ص 1993 ،، منشأة المعارف للتوزيع، الإسكندريةالاقتصاد الدوليأحمد بليح بليح، : 2
startimes.com/f.aspx?t=3215286, Datehttp://www.  :: الموقع على ،العوامل المؤثرة على سعر الصرف: 3

25/12/2013, H: 18:11    
 .75عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي، مرجع سبق ذكره، ص: 4
 .81مرجع نفسه، ص: 5
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 المبحث الثاني: مدخل إلى سوق الصرف

ية المبادلات التجارأة سوق الصرف هو تسوية الصفقات وإن الغرض الأساسي لنش
ف مختلبين الدول التي  تستدعي تبادل عملات نقدية )أو مبادلة ودائع بنكية مكتتبة ب

 حالة سواق الصرف التي لها هيئة شكلية وهي فيأملات(، حيث تتم هذه العمليات في الع

 اشتغال دائم.

 المطلب الأول: تعريف سوق الصرف وخصائصه

دلات إن سوق الصرف مثل باقي الأسواق هو عبارة عن المحيط الذي يتم فيه المبا

 اعل قوىن تفسوق السلع، كما أ التجارية، ويتميز هذا السوق بكافة الخصائص التي يتميز بها
 العرض والطلب فيه هو الذي يحدد سعر الصرف. 

 : تعريف سوق الصرف الأجنبيأولا

يعرف سوق الصرف الأجنبي بأنه:" التقاء البائعين والمشترين للعملات المختلفة، 
بغض النظر عن الزمان والمكان، حسب معلومات وآليات وأنظمة معينة للاستفادة من 

والخدمات والأصول المالية  الأسعار أو لتحقيق احتياجات عمليات تبادل السلع فروقات

 .1والموارد الأخرى"
الوعاء الذي تتم فيه كل الصفقات العالمية سواء تعلقت  :ويعرف أيضا على أنه"

وما تجدر إليه الإشارة أن سوق الصرف غير  بالتجارة الدولية أو بتدفق رؤوس الأموال،

محدد المكان فهو يتوزع على كل المراكز المالية، عبر الشبكات المعلوماتية والكوابل الهاتفية 
 .2للبنوك والمؤسسات المالية"

 : خصائص سوق الصرف الأجنبيثانيا

 :3تتميز أسواق الصرف الأجنبية بالخصائص الآتية

 نك بقدر  أوسع سوق مالي في العالم، وقدية أقدم وأكبر وق العملات الأجنبيعتبر سو

 سواقالتسوية الدولية، من خلال عمليات المسح التي يقوم بها كل ثلاث سنوات لأ
هو  نبية،العملات الأجنبية أن متوسط حجم التعاملات اليومية في سوق العملات الأج

 .1995مليار دولار في أفريل  1190

 لم، إلاالعا رغم الانتشار المتزايد للمشتركين في سوق العملات الأجنبية في كل أنحاء 

 أن أغلب الصفقات تتم في لندن ونيويورك وطوكيو، وتصل حصة لندن في أسواق

من كل الصفقات، بينما تصل حصة كل من نيويورك  %30العملة الأجنبية إلى 

 على التوالي. %10و %16وطوكيو إلى 

 من صفقات  %56لأسواق الثلاثة لندن، نيويورك، طوكيو، على نسبة تستحوذ ا

 العملات الأجنبية في العالم.

                                                   
 .281، ص2006الأردن، ، ر جريرداتحليل الاقتصاد الدولي، ، هوشيارمعروف  :1
 .109، ص5200، الجزائر، 5طت الجامعية، ، ديوان المطبوعاتقنيات البنوكالطاهر لطرش، : 2
، 4، مجلة التمويل والتنمية، العدد"الهيكل والمخاطر المرتبطة بالنظام" أسواق العملات الأجنبيةكودريس،  لورا إ :3

 .22، ص1996
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 سرة ن سماتركيز السوق إذ يعادل ثلثي صفقات العملات الأجنبية اليومية يحدث ما بي

لباقي من العملات تخص العملاء غير الماليين، أما الجزء ا %16البنوك، وحوالي 

 شمل مؤسسات مالية خلاف سماسرة البنوك، والتي هي فيفي %20من المعاملات 
ت ي دخلالأغلب شركات أوراق مالية، تعمل في أسواق القروض والأسهم العالمية الت

 ا.ملاتهسوق العملات الأجنبية كأجهزة للوساطة تقوم بالشراء على مرحلة واحدة لع

 حيث  ثرة،ة وتنفذ بكيتميز سوق العملات الأجنبية بالسيولة الشديدة، فالصفقات كبير

ات تذكرة معاملات لصفق 4000و 3000تكتتب المؤسسات العادية للسمسرة ما بين 

 ساعة. 24في العملة الأجنبية خلال يوم متوسط من 

  ي فتجري الصفقات في سوق الصرف الأجنبي في كل ساعات النهار والليل، وتشمل

 أغلب الأحيان مؤسسات في مناطق اختصاص وطنية مختلفة.

 لمطلب الثاني: المتدخلون في سوق الصرف ا

 تابعةماره بيعا و شراء أو حتى لسوق الصرف الأجنبي أطراف متعددة تتعامل في إط

رة سماسإشرافا، ويتمثلون أساسا في البنوك والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والو

 والعملاء الخواص.
 أولا: البنك المركزي

يتدخل البنك المركزي في القيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الأجنبية من 

جهة، وتنفيذ أوامر الحكومات من جهة أخرى ويكون هذا التدخل في العادة من أجل حماية 
 .1مركز العملة المحلية أو بعض العملات الأخرى

معاملات التي تقدم يعتبر تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف نسبيا من حيث الو

لها، إلا ان تأثيرها يعتبر في غاية الأهمية كون أن تدخلها يهدف إلى دعم أو حماية العملة 
المحلية من خلال مراقبتها للأسعار، والعمل على احترام مجالات تقلبات سعر صرف العملة 

 .2المحلية مقابل العملات الأجنبية

 ةثانيا: البنوك التجارية والمؤسسات المالي
تتمثل هذه الشريحة أساسا في البنوك التجارية التي تتعامل بصورة مباشرة في سوق 

الصرف الأجنبي، حيث يمثلون في هذه الحالة ماسكي الصفقات سواء لحسابهم الخاص أو 

لحساب الغير )الزبائن(، أو في حالة مستعملي سوق الصرف، حيث تكون العلاقة مع أسواق 
وفي كل الحالات يعتبرون وسطاء معتمدون على الرغم من أهليتهم  الصرف غير مباشرة،

 إذ تعتبر البنوك التجارية مركز ثقل  ،3في التعامل في سوق الصرف

ات سوق الصرف وأهم متدخل من ناحية عدد العمليات التي تضطلع بها، إذ تقوم بعملي
ص، لخاات لحسابها الحساب زبائنها من بينها بيع وشراء العملات، إقراض العملات، عملي

 ....الخ.لية.عمليات التحكيم في سوق الصرف، تمويل احتياجات البنوك الأجنبية بالعملة المح

                                                   
، 2007ترجمة إبراهيم منصور، دار المريخ، الرياض، ، "مدخل السياسات" الاقتصاد الدوليموردخاي كريانين،  :1

 .267ص
 .26، ص1990 بدون بلد النشر، ، دار الحامد للنشر،التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، عفيفيسامي حاتم  :2
مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرأثر الدولار  على الاقتصاد الجزائريمحمد علة،  :3

 .73، ص2003 ،جامعة الجزائر، الماجستير
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كما تستعين بأنظمة اتصال جد متطورة، تمكنها وبطريقة سريعة من ايجاد المتعاملين 

 .1معها في كل العمليات التي تقوم بها سواء كانت لصالح زبائنها أو لصالحها
 سماسرة الصرف ثالثا:

إذ أنهم لا يعملون لحسابهم  ،كوسطاءيتدخلون السماسرة في سوق الصرف فقط 

الخاص، فهم يمثلون مجموعة من الزبائن الذين يريدون استبدال عملتهم الوطنية مقابل 
 . 2عملات أخرى أجنبية أو العكس

بيع إذ يعتبر سماسرة الصرف وسطاء نشطين يقومون بتجميع اوامر الشراء أو ال

للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين، ويقومون بضمان الاتصال بين 
البنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بها في البيع والشراء بدون الكشف عن 

فالبنك التجاري من خلال سماسرة  ،3أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العملات

الصرف يمكنه الحصول على أفضل سعر للعملة الأجنبية وبتكاليف منخفضة وعادة ما يكون 
هناك سماسرة معتمدين أو مرخصين في الأسواق المالية يمكن من خلالهم للبنوك البنوك 

 .4التجارية أن تسوي رصيدها من العملات الأجنبية

 رابعا: العملاء الخواص 
 يتشكل العملاء الخواص من ثلاث فئات رئيسية هي:

 .المؤسسات المالية أو البنوك الصغيرة 

 .المؤسسات الصناعية والتجارية 

 .المستثمرون الدوليون 

في غالب الأحيان فإن العملاء لا يتدخلون مباشرة في سوق الصرف، إنما يقتصر 

ات، والذين لديهم متعاملين الأمر فقط على الذين حققوا أو يحققون حجما مهما من العمي

خاصين بهم يمكنهم أن يحملوا صفة العملاء الصيارفة و من ثم يحق لهم الدخول إلى قاعات 
السوق، أما الذين لا يتوفر لديهم الحجم المهم من العمليات، فتتم عملياتهم وتمويلاتهم من 

 .5د من التكليفاتخلال الهياكل التقليدية للبنوك التجارية، بعد دراسة الصفقات والتأك

 
 

 أنواع سوق الصرف الأجنبي المطلب الثالث: 

ف، تتميز أسواق الصرف بالتنوع وذلك بتنوع الأسعار المطبقة في عمليات الصر
رف حيث نجد نوعين من أسواق الصرف التي يتم التعامل فيها، الأول يتعلق بسوق الص

 العاجل أما الثاني فيتعلق بسوق الصرف الآجل.

 سوق الصرف الآني  أولا:
 ورا علىيتم ف الذي يتم فيه تبادل العملات بسعر يتحدد عند التعاقد والتسليمهو السوق 

ة لعد مدى يومين على الأكثر وعادة ما يتم شراء العملات الأجنبية في السوق الحاضرة

أو  السنداتأو شراء أحد الأصول الأجنبية مثل أسباب منها تمويل عمليات الاستيراد 
 العقارات أو لتمويل المصارف الخاصة بالإجازات ورحلات العمل.

                                                   
 .27عفيفي، مرجع سبق ذكره، صحاتم  سامي :1

2: Bernard Guillochon, Economie internationale, Dunod, Paris , 3émeédition, 2001, p 220.      
3: Josette Peyrard, Gestion financiere international, CLET, Paris, 2éme édition, 1989, p 52. 

 .311، ص2007، المكتب الجامعي الحديث، مبادئ الاقتصاد الدوليهشام محمد عمارة، و إيمان عطية ناصف :4
 .74، صمحمد علة، مرجع سبق ذكره :5
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ا ويحصل التوازن في سوق الصرف العاجل من خلال بعض العمليات التي يقوم به

 المشاركون وهي:
: إن أسعار الصرف كغيرها من الأسعار، تتحدد وفق عمليات العرض والطلب _ المراجحة1

اوى الكمية المطلوبة مع المعروضة منها، إلا أنه على العملات، ويتحقق التوازن عندما تتس

قد تنحرف أسعار الصرف في المراكز المالية المختلفة المالية عن أسعار الصرف التوازنية، 
ولتفادي ذلك تقوم البنوك الكبيرة خاصة بعمليات مراجحة الصرف والتي تعني استغلال 

ق متعددة في زمن معين، حيث الانحرافات في أسعار عملة من العملات على مستوى أسوا

يحاول الشخص الذي يلجأ إلى التحكيم بخلاف المضارب استخراج ربح يستفيد منه من 
الفارق الموجود في أسعار الصرف، حتى يتحقق التوازن ما بين أسعار الصرف في 

الأسواق، وبالتالي يشتري في السوق التي تكون فيها رخيصة نسبيا وبيعها في سوق أخرى 

 .1يها السعر مرتفعيكون ف
قليل ما يلجأ المصدرون إلى التعامل المباشر فيما بينهم بل يتعاملون مع البنوك _ المقاصة: 2

المقيمة في بلدانهم حيث تقوم هذه الأخيرة بعمليات البيع والشراء فيما بينها أو مع سماسرة 

والمبالغ المدينة كل  الصرف، وفي هذه الحالة يقوم البنك بعملية مقاصة بين المبالغ الدائنة
 .2حسب العملة التي يرغب المصدر الحصول عليها

 ثانيا: سوق الصرف الآجل

يقصد بسوق الصرف الآجل ذلك السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملات الأجنبية 
التي تتم وفقا لسعر آجل، بمعنى أن التسليم يكون مؤجلا لحين حلول التاريخ المتفق عليه 

ون إما في حدود شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة على الأكثر ومدة التأجيل تك

 تسمح هذه السوق بتحديد فوري لسعر التبادل المستقبلي للعلاقات التجارية،، حيث 3تقدير
إذا كان مستورد جزائري لمنتجات أوروبية يرغب في الحصول على اليورو ليدفع به فمثلا 

ف اليورو مقابل الدينار الجزائري إلى وقت تصديره ما يستورده، وكان يخشى أن يرتفع صر

للسلع فإنه يستطيع أن يعقد عقدا لأجل للحصول على اليورو، وبذلك يضمن لنفسه منذ تلك 
 .4اللحظة أن يحصل على القيمة المطلوبة بسعر الصرف الحالي، ونفس الشيء للمصدر

 تي:فتتمثل كالآ لى مستوى السوق الآجلأما عن العمليات التي تتم ع

نقصد بها تجنب الخسارة في سعر الصرف أي الخسارة الناجمة عن تذبذب  _ التغطية:1
أسعار الصرف وتسمى كذلك بتغطية الوضع المفتوح للمتعاملين في أسواق الصرف 

، إذ قد تتعرض قيمة الصادرات أو الواردات للأخطار الناجمة عن تذبذب أسعار 5الأجنبي

عتبار أن عملية التسديد تستغرق في أغلب الأحيان فترة من الزمن، الشيء الصرف العاجلة با
الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد عند ارتفاع سعر الصرف، ويقلل من حصيلة 

المصدر عند انخفاض هذا الأخير، لذلك يجب التغطية ضد مخاطر الصرف الناجم عن 
فاق، يتضمن شراء أو بيع كمية معينة من العملة العمليات التجارية والمالية من خلال إبرام ات

الأجنبية في تاريخ لاحق، إذ يبيع المصدر في الأجل قيمة صادراته إلى بنكه الخاص، 

                                                   
 . 146، ص1991لنشر، الجزائر، دار هومة للطباعة وا ،وبورصة الجزائر البورصةشمعون شمعون، : 1
 . 149سامي حاتم عفيفي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
 . 28، ص2002، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، الأسواق المالية والنقدية، جويدان جمال: 3
 . 246، ص2007 الإسكندرية، ،دة، دار الجامعة الجديالاقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب،  :4
 . 113عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص : 5
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وبالتالي يتحدد حاضرا المبلغ بدلالة العملة الوطنية المستحقة في تاريخ لاحق، ويقوم 

 . 1المستورد بشراء آجلا لمبلغ معين من عملة الاستيراد
إذا كانت التغطية تهدف إلى تجنب المخاطرة خوفا من تحمل الخسارة، فإن المضاربة: _ 2

عملية المضاربة تهدف إلى محاولة الاستفادة من إمكانية حدوث تذبذبات على مستوى سعر 

، فالمضاربة تكون من أجل تحقيق الربح وذلك عن طريق 2الصرف العاجل لعملة ما
سعر صرف عملة بين سوقين أو أكثر في وقت واحد، عن  الاستفادة من الفروق السعرية في

طريق شراء العملة في السوق ذات السعر المنخفض وإعادة بيعها في السوق ذات السعر 

، والفرق بين المضاربة في الآجل عن المراجحة هو أن الأولى هدفها الاستفادة من 3المرتفع
 .4نية واحدةالتباين في سعر العملة في أسواق متعددة عند نقطة زم

 المطلب الرابع: أهم العملات الصعبة المتداولة دوليا

 لمعنىيقصد بالعملة الصعبة كل عملة يصعب الحصول عليها، وصعوبة العملة بهذا ا
ما متس شأن نسبي، إذ أن عملة أية دولة قد تكون صعبة مادام ميزان مدفوعات بعض الدول

قاعدة  لي عنالتخ ق تعبير العملة الصعبة قبل بالعجز مع الدولة صاحبة تلك العملة، وقد أطل

 من القرن العشرين على   الذهب في الثلاثينات
 

تعبير مرادفا للدولار العملات الثابتة المرتكزة على تلك القاعدة، ومن ثم أصبح هذا ال

تتمثل أهم العملات الصعبة ، و5لمختلف العملات القابلة للتحويل إلى الدولارالأمريكي و
 المتداولة دوليا في:

 أولا: الدولار الأمريكي

ج من النات %20.7يستمد هذه الأهمية من أهمية الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل 
ن م %51من الصادرات العالمية، ويستخدم الدولار في تسوية  %15.2المحلي العالمي، 

يكل همن  %50في إصدار السندات الدولية ويسيطر على  %45التجارة العالمية، وكذلك ب 

 من احتياط الدول من العملات الصعبة. %60ديون الدول النامية و
 ثانيا: الأورو الأوروبي

 %21ثل ان يميأتي هذا إحلالا للعملات الأوروبية الهامة مثل المارك الألماني الذي ك

لعالمي الذي وللموقع الجديد في الاقتصاد ا ،1983من احتياطي الدول من العملة الصعبة سنة 
 %7من الناتج المحلي العالمي و %20حيث تمثل  Eurolandأصبحت تمثله أرض الأورو 

 من التجارة العالمية.

 ثالثا: الين الياباني
لتجارة لاما بالنسبة  من الناتج المحلي العالمي %8 نسبة الياباندولة حيث تمثل 

 .%8العالمية تمثل 
 الجنيه الإسترليني رابعا:

رفه لكونه لا يزال خارج العملات المنظمة للأورو، وتظهر قوته من خلال سعر ص

 دولار أمريكي. 1.58جنيه إسترليني=  1مقابل الدولار حيث أن 
                                                   

 .166دومنيك سالفاتور، مرجع سبق ذكره، ص :1
 .113عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
كرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ذمكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، ، تسير خطر سعر الصرفجديدن، : لحسن 3

 . 3، ص2004في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 
 .411عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 4
 H Date,  http://www.borsaat.com/vb/t169812.html ,12/01/2014 : 16 : 12:   :على الموقع العملات الصعبة،: 5
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 خامسا: الفرنك السويسري

لى ع بأعوتأتي قوة الفرنك السويسري من طبيعة البنك المركزي السويسري الذي يتمت
، بيرةقلالية المتعارف عليها دوليا، فضلا على كون سويسرا ساحة مالية كدرجات الاست

مشاكل وال نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومة السويسرية وابتعادها عن المنازعات

 دولار أمريكي. 1فرنك سويسري=  1.16الدولية حيث 
 الإسترلينيوهناك عملات أخرى ذات أهمية دولية مثل الدولار الكندي، الدولار 

 .1والريال السعودي

 
 

 

 
 

 

 المبحث الثالث: أنظمة الصرف والنظريات المفسرة لسعر الصرف
تلعب حركة المعاملات الدولية دورا كبيرا في تحديد مسار العملة بالتنسيق مع واقع  

ظام من أجل ذلك أكد الاقتصاديون على ضرورة اختيار أحسن ن نظام الصرف المعمول به
ير لكثا، وقد حاولت ملائم للاقتصاد من خلال ابرازهم لمزايا وعيوب كل من أنظمة الصرف

ت من النظريات تفسير الاختلاف في أسعار الصرف بين البلدان وكل منها لها فرضيا

 ومنطلقات ونتائج تختلف عن الأخرى.

 أنظمة الصرف الرئيسيةالأول:  المطلب

لدول إن كل عملية تبادل للسلع والخدمات لابد أن يترتب عليها تبادل لعملات ا

 لعرضاالمصدرة والمستوردة، ويتحدد سعر الصرف الأجنبي للعملة الوطنية من خلال قوى 
الثابتة والطلب على الصرف الأجنبي، وهناك ثلاثة أنظمة لتحديد سعر الصرف وهي 

 والمرنة. والوسيطية

 : نظام الصرف الثابتأولا
هو النظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية في تحديد مستوى سعر الصرف وذلك 

إذ يمكن للسلطات القيام بتثبيت سعر ، عن طريق مراقبة دخول وخروج العملات الأجنبية

م مع دولة هذه وهذا إذا كانت معظم معاملاتها التجارية تت ،عملتها بالنسبة إلى عملة أخرى
العملة أو تقوم بتثبيت سعر عملتها بالنسبة إلى سلة من العملات الأجنبية، وهذا عندما تكون 

 .2تها التجارية مع مجموعة من الدولمعاملا

نظام تكون فيه معدلات الصرف ثابتة، أو تكون هذه  ":ويعرف أيضا على أنه
ت تتم بأسعار محددة مسبقا من المعدلات تتحرك داخل هامش ضيق، وعملية تبادل العملا

طرف السلطات النقدية التي تستند إلى معيار معين لتعريف سعر التدخل )سعر التعادل( 

 .3بالنسبة لعملتها الخاصة"

                                                   
 .109عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص :1
كلية العلوم ، إشكالية اختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدوليةجعفري،  عمار :2

 .41، ص2013جامعة بسكرة،  ،الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير
 .115، ص1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات،  :3
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ب لقد عرف هذا النظام مرحلتين هما: نظام الصرف الثابت في ظل معيار الذهو

 ونظام الصرف الثابت في ظل معيار الصرف بالذهب.
 الصرف الثابت في ظل معيار الذهب:_ نظام 1

سميت لى، وساد هذا النظام في معظم دول العالم إلى غاية قيام الحرب العالمية الأو

 ن الذهبمعين هذه الفترة "الفترة الذهبية لمعيار الذهب"، حيث تعرف الوحدة النقدية بوزن م
ها لة عملتلدوفع، وتصدر اويتم تداول هذا الأخير داخل الدول باعتباره الوسيلة العالمية للد

 سعار إن أبموجب ما تملكه من احتياطات من الذهب، وعندما تتخذ جميع الدول هذا النظام ف

 ستكون ثابتة تقريبا إذ لا تتغير إلا في  الصرف بين عملاتها
 

 

له حدود ضيقة جدا ما بين دخول وخروج الذهب، وبالتالي يكون لخروج الذهب أو دخو 
 يزان التجاري وميزان المدفوعات. علاقة وثيقة بالم

فع أو ن يرتإن تسديد المدفوعات بين بلدين يتم عن طريق النقل المادي للذهب بمجرد أ

 ينخفض سعر الصرف عن سعر التعادل القانوني.
واسطة بهذا النظام تعديل ميزان المدفوعات يكون في اطار اقتصادي داخلي  إذا في

جز لى عالانخفاض في الكتلة النقدية )الذهب( يؤدي إتباطؤ وتسريع النمو الاقتصادي، ف

ميزان المدفوعات وذلك يؤدي بدوره إلى ظهور ضغوطات تضخمية تتمثل في انخفاض 
ي ية فالأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي اكتساب صادرات الدولة قدرة تنافس

 لذهب، ومنه دخول االأسواق الخارجية وهذا يؤدي لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات

ع ي ارتفاسي، أأما في حالة زيادة الكتلة النقدية )الذهب( فيكون لها أثر عك، وتحقيق الفائض
 الأسعار وتسارع معدل النمو.

لكن مع نهاية الحرب العالمية  إن هذا المعيار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الخارجي،

الأولى وظهور عملات قوية غير الجنيه الإسترليني أصبح الهدف الرئيسي للسياسات 
 . 1نظام معيار الذهب هارانتحقيق الاستقرار الداخلي وهكذا الاقتصادية هو 

 _ نظام الصرف الثابت في ظل معيار الصرف بالذهب:2

ذلك وشرة، نقد الورقي والذهب علاقة غير مبافي ظل هذا النظام تصبح العلاقة بين ال
المية الع من خلال نقد أجنبي أخر قابل للتحويل إلى ذهب، وقد طبق هدا النظام بعد الحرب

 .1922الأولى تبعا لتوصيات مؤتمر جذوة سنة 

  تسمى وومن خلال هذا النظام يتم تفضيل بعض العملات العالمية لتلعب دورا مهما
تم والتي يمكن اعتبارها كقطب تدور حوله باقي العملات، بالعملات المركزية و

 ن هنااختيار كل من الجنيه الاسترليني والدولار الامريكي للعب هذا الدور، وم
 أصبحت العملة النقدية العالمية ثنائية القطب.

 ها بإبدال املهاوفق هذا النظام تقوم السلطات النقدية بإصدار النقود الورقية وتتعهد لح

 احتياطيبحتفظ تلطلب بما يقابلها من النقد الأجنبي بالسعر القانوني المحدد، كما عند ا
 .من النقد الأجنبي لمواجهة طلبات الإبدال وكذا الاحتفاظ الذهب كاحتياطي

  إن العمل بهذا النظام مكن من المحافظة على الذهب واستعماله في مجالات نقدية، كما

النقود في حين مازال فيه للنقود صلة بالذهب، ساعد على تأمين حاجات التداول من 
                                                   

، 1997دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبيمدحت صادق، : 1
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غير أن استعمال كمية من الذهب لتغطية عدة دول يشكل عبئا ثقيلا على الدول التي 

تستعمل عملتها كتغطية، إذ يجب على البنوك المركزية لهذه الدول أن تكون مستعدة 
ا، كما ان تبني هذا لتلبية طلبات الابدال لجميع النقود التي استعملت عملتها كتغطية له

النظام يفقد الدولة الكثير من استقلالها السياسي والاقتصادي ويجعلها تتحمل جزءا من 

 المشاكل والأزمات الاقتصادية والنقدية للدول الأخرى.

  إن الهدف الأساسي من هذه القاعدة هو المحافظة على الذهب والاقتصاد في

دى إلى أولية بة بسبب لامركزية المالية الداستخداماته النقدية، غير أن تزايد المضار

ى هاية إلي النتضخم كبير في الكتلة النقدية فبدأ التذبذب النقدي العالمي والذي أدى ف

 .1929ظهور أزمة الكساد سنة 

 سعر الصرف الثابت القابل للتعديل ) نظام الصرف بالذهب( :ثانيا

الأمريكية، بعد انعقاد مؤتمر سمي في الولايات المتحدة  1944ظهر هذا النظام سنة 

باسم المدينة التي انعقد فيها "بروتون وودز" واتفق المؤتمرون على إعادة ترتيب أمور 
 .1العلاقات النقدية الدولية بالشكل الذي يعيد لها حيويته

 _ نشأة وتطور نظام بروتن وودز:1

إن الفوضى التي خلفتها الحرب العالمية الثانية قضت نهائيا على ما تبقى من نظام 
قاعدة الذهب، وقد استلزم تطور ونمو المبادلات الدولية وجود نظام نقدي دولي يرتكز على 

علاقات نقدية ثابتة، نظام يتفادى مساوئ قاعدة الذهب ويأخذ بمزاياها من خلال ثبات أسعار 

نية التحويل بين العملات بما يضمن التشغيل الكامل واستقرار الأسعار، مع الصرف، مع إمكا
 . 2السماح لكل دولة تحقيق التوازن الخارجي دون فرض قيود على المبادلات الدولية

دولة  44مت ممثلي ض 1944ومن أجل ذلك عقدت ندوة بروتن وودز في جويلية 

ن مرار دولي جديد أكثر عدالة واستق وقدمت خلاله مقترحات لإرساء قواعد نظام اقتصادي
 النظام السابق، وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستان مهمتان هما:

ولة هو مؤسسة نقدية دولية تشرف على توفير وتنظيم السي صندوق النقد الدولي: _1_1

 ولية،الد الدولية وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وتسوية العجز في موازين المدفوعات
تها شهد فقد كانت لها في أواخر الثمانينات مساهمة فعالة في التطورات والتحولات التي

ار ي استقرفرها الأنظمة الاقتصادية والمالية الراهنة خاصة فيما يتعلق بالسيولة الدولية ودو

تي اسات الالسيوالنظام النقدي الدولي، وتدرس الدول النامية المساعدات المالية التي تمنحها 
 وصي بها، وتمثلت أهداف صندوق النقد الدولي كالأتي: ت

 رف العمل على استقرار أسعار الصرف سواء في ظل أسعار الثابتة أو أسعار الص

 المرنة.

 ،تيرة ومن  قصد الرفع العمل على تحقيق التعاون الدولي في المسائل النقدية الدولية

فوضى دي النمو الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار في المبادلات الدولية ومنه تفا
 التي قد تنجر نتيجة الأزمات النقدية.

 سهيل إمكانية تقديم تسهيلات مالية من موارد الصندوق في شكل قروض تهدف إلى ت

يض ن تعوكن سلطات البلد ماتخاذ سياسات انفتاحية وبالتالي إتاحة نصادر تمويل تم

 التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على ميزان المدفوعات.
                                                   

 .65، ص1944جامعة الكويت، ، "المفاهيم والنظريات الأساسية"نظرية الاقتصاد الكلي سامي خليل،  :1
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 ها إلى توجيهفتح أسواق البلدان النامية أمام صادرات واستثمارات البلدان المصنعة، و

كل ويل بنظام اقتصاد السوق من خلال اللجوء إلى جعل العملات المحلية قابلة للتح

 رجية وتسهيل تحركات رؤوس الأموال الدولية.حرية وتحرير التجارة الخا

 في نقدية وة والتقديم المساعدة الفنية والتدريب في ميدان تصميم وتنفيذ السياسة المالي

ات ميدان بناء المؤسسات، كتطوير البنوك المركزية ووزارات المالية والإدار

ياغة الضريبية والجمركية وكذلك في ميدان جمع البيانات وأخيرا في مجال ص

 التشريعات المالية ومراجعتها.

 1تقصير أمد الاختلال في موازين المدفوعات الدولية للبلدان الأعضاء وتخفيف حدته. 

يمثل المؤسسة الثانية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق  البنك الدولي للإنشاء والتعمير: _2_1
وتمثلت وظيفته الرئيسية في تسهيل تدفق القروض الدولية للعمل على إعادة  بريتون وودز،

بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، زيادة على تقديم القروض إلى ول العالم الثالث، وكل 

بلد عضو في الصندوق يعتبر عضوا في البنك، وهو ما يبين الحرص على احترام النصوص 
 .2موارد تتكون كل من رأس المال والاقتراض والاحتياطاتبالصندوق، وللبنك الخاصة 

 :3وتسدد حصص الأعضاء في رأس مال البنك على النحو التالي

 2% غ لمبلمن حصة العضو تسدد ذهبا أو بالدولار، مع حق البنك في استخدام هذا ا

 لغرض التسليف.

 18% ن هذهمن حصة العضو تسدد من عملات الدول الأعضاء، ويمكن الاستفادة م 

 العملات لغرض التسليف بعد موافقة أصحابها الأعضاء في البنك.

 80% ا لبنك لهاج االباقية تحتفظ بها الدول الأعضاء، لكنها قابلة للطلب في حالة احتي

 لمواجهة احتياجاته.

يمة قمن  %70أما الاقتراض فيعتبر أهم موارد البنك الدولي، حيث يشكل أكثر من 

ياطات لاحتالقروض التي يقدمها البنك الدولي إلى الأعضاء، والمورد الأخير المتمثل في ا
 والأرباح، فهو يمثل نسبة ضئيلة جدا 

 من إجمالي الموارد.

 
 مرتهافإن البنك يهدف إلى تمكين الدول الأعضاء التي د وفي جانب الاستخدامات،

ى الحرب من الحصول على رؤوس الأموال الضرورية لإعادة الاعمار، كما يسعى إل

 النهوض باقتصاديات الدول المتخلفة، ويمكن تلخيص أهداف البنك فيما يلي:

 المساعدة على تعمير أراضي الأعضاء والعمل على تطويرها من خلال توفير 

 رؤوس الأموال للأغراض الإنتاجية.

 .تشجيع عمليات الاستثمار الخارجي الخاصة بالأفراد والهيئات 

 زن ى تواالعمل على نمو التجارة الدولية نموا متوازنا طويل المدى، والمحافظة عل

نتاج د الإموازين المدفوعات الدولية عن طريق تشجيع الاستثمار الدولي لتوسيع موار

 عند الأعضاء.

 :4مر هذا النظام وبالمراحل التاليةقد و 
                                                   

 .6عمار جعفري، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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  "1950-1944مرحلة توسيع وتثبيت دعائم النظام:" 

ة ر خاصحيث تميزت بإعادة التعمي وهي مرحلة الاختبار الاولى للنظام بروتن وودز
النامية  كما تميزت البلدان 1948الذي وضع قيد التنفيذ سنة  1947خلال المشروع مارشال 

ي مريكبظهور حركة التحرير وتحقيق الاستقرار السياسي، وقد سجل ميزان المدفوعات الأ

اتها من احتياط ، وبدأت أغلبية الدول بتكوين1949-1946فائضا منتظما في الفترة ما بين 
 الدولار.

 :مرحلة ضعف النظام في الستينات وأوائل السبعينات 

بل اول قأدى تراكم الدولارات إلى زعزعة الثقة في الدولار الامريكي حيث كان يتد
دأ نة بعلى مستوى الدول معطى بما يعادله من الذهب، غير أنه ابتداء من هذه الس 1960

ن مي مجزا إجماليا كبيرا، فقد تراجع المخزون الرسميزان المدفوعات الأمريكي يعرف ع

ة رسميالذهب ليصبح أقل من مجموع الدولارات المتداولة في الخارج من قبل الهيئات ال
دى الم والمؤسسات الخاصة وبذلك تزعزعت الثقة في إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب على

ت ولارابتحويل رصيدها من الدالطويل، مما دفع بمجموعة من البنوك المركزية للمطالبة 

 إلى ذهب ليصبح الدولار موضوع مضاربة، ونلخص ذلك من خلال الجدول التالي:
 

 

 
 

 

 
 

 يةالأمريك (: تناقص المخزون الرسمي من الذهب بالولايات المتحدة1-1الجدول رقم )

الدولارات الموجودة  المخزون الرسمي من الذهب السنة

 بالخارج

1960 18,8 18,7 

1965 14,1 24,8 

1968 10,9 30,1 

 .339ص ،1993 ، دار الجزائر للنشر، الجزائر،الاقتصاد النقديالمصدر: ضياء مجيد الموسري، 

 : 1وهي وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية عدة إجراءات للحد من هذه المشاكل

 :إجراءات الحفاظ على الغطاء الذهبي 

ة، لكن دولار للأوقي 35أعطت لبريطانيا صلاحية بيع الذهب في سوق لندن عند سعر 
ذهب وإيقاف لتثبيت سعر ال 1962هذا الإجراء باء بالفشل لذا تقرر إنشاء معسكر الذهب سنة 

مليار  2,5أسعاره، لكن زيادة الطلب على الذهب أدت إلى خسارة دول المعسكر إلى حوالي 

 .1962ن ثم تقرر إلغاؤه في مارس أشهر م 6دولار خلال 
 :إجراءات لتفادي تحويل الدولار إلى ذهب 
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ة من ومن خلال هذا الإجراء تقوم البنوك المركزية الأجنبية الحائزة على أرصد

شهر،  12.24 الدولارات بالاكتتاب في سندات الخزينة الغير قابلة للتفاوض لمدة تتراوح بين
 .1971وت وذلك لتفادي تحويله إلى ذهب في أ

قابل حيث تم تخفض قيمة الدولار م 1971إضافة إلى عقد مؤتمر واشنطن في ديسمبر     

خرى ادولار وعملات  98دولار إلى  35بمعنى ارتفاع قيمة الذهب من  %7,89الذهب إلى 
ذ إصرف بمقادير صغيرة بالنسبة للدولار، إضافة إلى ذلك تم زيادة شريط تقلب أسعار ال

مرة  غير أن هذه القرارات أثبتت عدم جداولها إذ انخفضت قيمة الدولار ،%2,25أصبح 

هنا بدأت  وهذا ما جعل اليابان يقوم بتقويم عملته، ومن %10بنسبة  1973ثانية في فيفري 
شاء و إنأسعار الصرف تفقد ثباتها، ويعد جوهر الإصلاح الذي خضع له نظام بريتن وودز ه

 .FMIن طرف م 1969حقوق السحب الخاصة سنة 

 نظام سعر الصرف المرن :ثالثا
ويسمى كذلك سعر الصرف الحر أو العائم، ويتيح هذا النظام لسعر الصرف الأجنبي 

تحديد الأسعار بالطلب والعرض في السوق، ويمثله نظام العملات الورقية التي لا يستند إلى 

ية يتحدد على أساس قاعدة الذهب، وبالتالي فإن سعر صرف العملة المحلية بعملات أجنب
عرض وطلب العملة المحلية مقارنة بعرض وطلب العملات الأجنبية في سوق الصرف 

الأجنبي، وبالتالي فإن هذا السعر يتغير تبعا للتغيرات التي تحصل في عرض وطلب كل من 

 . 1العملة المحلية والعملات الأجنبية
الأعضاء الرئيسيين في  بعد الازمات المتعاقبة التي ضربت النظام الدولي، اتفق

صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح هذا النظام في إطار اتفاقيات جامايكا في جانفي 

تم تقنين نظام الصرف  1976، ومن خلال الجمعية العامة للصندوق في شهر سبتمبر 1976
وأصبح على البلدان الأعضاء تحديد سعر صرف  1978المرن الذي بدأ العمل به في سنة 

ملاتهم نسبة لحقوق السحب الخاصة أو سلة أخرى من العملات أو عملة دولية كالدولار ع

الأمريكي، الفرنك الفرنسي أو المارك الألماني...الخ، أو أن تترك هذه البلدان حرية تحديد 
أسعار الصرف في أسواق الصرف كما هو الحال بالنسبة لكافة عملات الدول الصناعية 

أن يتم تحديد سعر الصرف نسبة لمجموعة من العملات المنتمية لنفس الكبرى حاليا، وإما 

أين تم إنشاء  1979المنطقة النقدية كما كان الحال لدول اللجنة الاقتصادية الأوروبية سنة 
 .2عملة موحدة سميت بالأوقية

    :التعويم بين النظرية والتطبيق 

لقد رأى العديد من الاقتصاديين أن نظام الصرف العائم ستكون له فعالية كبيرة واستندوا 
في ذلك على عدة مفاهيم نظرية غير أن النظرية شيء وتطبيقها على الواقع شيء أخر 

 : 3وتتمثل أهم اعتقاداتهم فيما يلي
إن حدوث انخفاض في سعر الصرف أي ارتفاع قيمة و سيلغي معدل المرتفع للتضخم _ 

المحلي، وبالتالي فإن سعر الصرف الحقيقي سوف يكون ثابتا غير أن البدائل التطبيقية 

ه هذه التوقعات التي أشارت إليها النظرية فقد كانت أسعار الصرف حقيقة عتتناقص م

                                                   
 .288فليح خلف، مرجع سبق ذكره، ص حسن :1
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، مذكرة ، "2006-1963" سعر الصرف ومحدداته في الجزائرسليمان شيباني،  :2

 .40، ص2009جامعة الجزائر،  ،تخرج لنيل شهادة الماجستير
ترجمة محمود حسن حسني، دار المريخ للنشر، المملكة النقود والتمويل الدولي، سي بول هارود، و رونالد ماكدونالد :3

  .59، ص2007العربية السعودية، 
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ى القصير والطويل، وحق السماح بوجود فروق دولية أبعد ما تكون عن الثبات في المد

معدلات نمو الانتاجية فان أسعار الصرف الحقيقية للدول التجارية الرئيسية لم تعد إلى 
 المستويات التي يمكن أن تحقق حسابات جارية قابلة للاستمرار.

ن إفإن مؤيدي أسعار الصرف المعومة يدعون انه إذا لم يتدخل البنك المركزي، _ 

-1973أسعار الصرف المرنة سوف تتغير ببطء وبشكل يمكن التنبؤ به، غير أنه بين 
دثت قد ح عندما تم السماح بتقويم الصرف بين الين الياباني والدولار الأمريكي 1999

 مثلا انخفضت قيمة الين بنسبة 1998تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، ففي عام 

 %19أشهر الأولى من السنة، لترتفع بنسبة  مقابل الدولار في خلال الستة 13,2%
عظم ها فمخلال الثلاثة اشهر الموالية لم تكن التغيرات في سعر لصرف قابلة للتنبؤ ب

اه التغيرات جاءت بشكل مفاجئ وفي كثير من الأحيان نجد فشل في التنبؤ بالاتج

 الصحيح للتغيرات الفعلية. 
 صدماتعومة بعزل اقتصاد الدولة عن الان من المتوقع أن تقوم أسعار الصرف الم_ ك

دى لمالي الخارجية، غير أننا نجد أن الارتباط بين معدلات نمو الانتاج المحلي الإج

 1973 ذ سنةالدول الصناعية الرئيسية قد اتجهت إلى الزيادة بدلا من الانخفاض وذلك من
 وتعويم أسعار الصرف.

ق ن تطبيما النظام إلى تمكين الدولة توقع أنصار أسعار الصرف المعومة أن يؤدي هذ_ 

 نقديةسياسة نقدية مستقلة، غير أن الظروف الاقتصادية الراهنة جعلت السياسات ال
لى ؤدي إالمحلية غير مستقلة بالكامل فالتغيرات في عرض النقود الأجنبية يمكن أن ي

قيقية والح تدفقات كبيرة لرأس المال دوليا والى تغيرات حادة في أسعار الصرف الاسمية

 يكون ولتمكن الدولة من منع التقلبات الكبيرة والضارة في سعر الصرف الحقيقي قد
سعر  ي علىعليها أن تسعى لموافقة سياستها النقدية مع الضغوط المحددة بالشكل الخارج

 الصرف.

ما يرى بعض الاقتصاديين أن أسعار الصرف المعومة تؤدي غلى تحقيق توازن دائ_ 
 قيود دفوعات دون تدخل من جانب البنك المركزي مما يساعد على إزالةفي ميزان الم

 على التجارة الخارجية.

 النظريات المفسرة لسعر الصرف :نيالمطلب الثا

سعار العديد من النظريات والنماذج المختلفة التي حاولت تفسير اختلاف أ هناك

 الصرف وتغيرات قيمة العملة الوطنية ومن أهم هذه النظريات ما يلي:

 نظرية تعادل القوة الشرائية أولا:
لاقتصادي غوستاف كاسل في بداية يرجع الفضل في طرح هذه النظرية إلى ا

هذه النظرية هو أن القيمة التوازنية للعملة في الأجل الطويل  عشرينات القرن العشرين ومفاد
تتحدد بالنسبة ما بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية معنى ذلك أن سعر صرف عملة ما 

 . 1يتحدد على أساس ما يمكن أن تشتريه هذه العملة في الداخل أو في الخارج

 وتعتمد هذه النظرية على صيغتين مختلفتين:
إن أساس فكرة الصيغة المطلقة هو قيمة العملة، وتحديدها بمقدار السلع صيغة المطلقة: _ال1

والخدمات التي يسمح باقتنائها في الدولة المحلية، مقارنة بالتي يمكن شراؤها من الخارج، 

                                                   
 .118عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص :1
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بمعنى هناك سعر صرف بين العملتين يضمن مساواة القوة الشرائية بين البلدين، من خلال 

 الواحد الذي يساوي بين مستويات الأسعار بين الدول.قانون السعر 
ومن هنا يمكن الحصول على الصيغة المطلقة لحساب تعادل القوة الشرائية، من  

التي تخص قانون السعر الواحد، وتجميع كل الأسعار  1خلال اعادة ترتيب المعادلة رقم 

 .1ي كل دولةباستخدام نفس الاوزان التي تستخدم عند حساب مستوى الأسعار ف
 

Pt
A = StPt

A∗
… … … .1 

 حيث:

  𝑃𝑡
𝐴, 𝑃𝑡

A∗
 هما سعري السلعة في كل من الدولة الأجنبية، والدولة المحلية 

هو سعر الصرف والذي يعرف بأنه عدد وحدات العملة المحلية اللازمة لشراء وحدة واحدة   

 𝑆𝑡 من العملة 
 الأجنبية.

 على النحو التالي: PPA ـويمكن كتابة الصيغة المطلقة ل

S =
∑ αAPt

An
A=0

∑ αAPt
An

A=0

… … … … .2 

 α= 1عن الاوزان التي تم الترجيح من خلالها، وفي أغلب الأحيان يفترض  αيعبر 

خلاصة القول أن سعر صرف لنظرية تعادل القوة الشرائية هو سعر الصرف الذي 

 . 2يساوي بين القوة الشرائية لعملة وطنية في كل من السوق الداخلي والأجنبي
بط سعر وم برإذا كانت الصيغة المطلقة لحساب تعادل القوة الشرائية تق :الصيغة النسبية _2

 للتغلب تخدمالصرف بالمستوى المطلق للأسعار، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية النسبية تس

 على مشاكل الصيغة الأولى وذلك من خلال الاعتماد على نسبة التغير في مستويات
حدث  ثلماأي فارق التضخم بين البلدين، إذ نجد أنه في فترة التضخم السريع )م الأسعار،

جة كبيرة (، من المرجح أن تتغير مستويات الأسعار النسبية بدر20خلال السبعينات القرن 

 نبغيمما يؤدي إلى حدوث تغيير في سعر الصرف كذلك، وهنا يجب معرفة المقدار الذي ي
 أن يتغير به سعر الصرف. 

ك، لأن المطلقة( ليست الصيغة الملائمة لمعرفة ذل PPA) فإنمن الناحية العملية و

ك ار، لذللأسعلالتغيرات في مستويات الأسعار النسبية ستنعكس على الأرقام القياسية النسبية 
 المطلقة( في صيغة اللوغاريتم الطبيعي كما يلي:  PPA) 1يمكن كتابة المعادلة 

Inst = Inpt −  InTCt
∗ … … … . .3 

كدالة 𝐶𝑡∆ ومن خلال المعادلة يمكننا الحصول على التغير النسبي في سعر الصرف 

 في الفرق بين التغيرات التناسبية للأسعار المحلية والأجنبية، وبالتالي نحصل على المعادلة:
∆𝑆𝑡 =  ∆Pt − ∆Pt

∗ … … … . .4 

عندها  توازنوباستعمال هذه المعادلة يمكننا الوصول إلى المعادلة التي يتحقق سعر ال

ار، لأسعاوذلك عندما يتساوى معدل التغير في سعر الصرف مع معدل التغير في النسبة بين 
وإذا وجدت معدلات مختلفة في التضخم المحلي فإن سعر الصرف يتحرك حتى تتساوى 

 ويمكن كتابة ذلك بالصيغة التالية:الفروق بين هذه المعدلات 

 

                                                   
1: Henri Bourguinat, finance internationale, Thémis économie Didier thémonier, p 379. 
2: Larbi Dohni,Carol Hainaut, op.cit, p 174. 
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𝑠t = 𝑠0.
p1

p1
∗ … … … … 5 

 p1حيث: 
∗ p1  0التغير في مؤشر الأسعار المحلية والأجنبية بين الفترتينt1,t. 

      0S سعر الصرف الأولي :. 

إن الصيغة النسبية لتعادل القوة الشرائية توصلت إلى نتيجة مفادها أنه إذا تضاعفت 

الأسعار النسبية في الدولة المحلية بين سنة الأساس وسنة أخرى فإن سعر الصرف سوف 
يتغير بنفس النسبة أي أن معدل انخفاض عملة الدولة المحلية، حسب هذه الصيغة تساوي 

 .1بة للدولة الاجنبيةزيادة معدل تضخمها بالنس

 نظرية كمية النقود ثانيا:
م ين تهتالنقود، في حترتكز النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على أهمية عرض 

ن أل، كما تداووكلاسكية بالطلب على النقود وتأثيره على الكمية المعروضة في اليالنظرية الن

 د.ة النقويعبارة عن دالة في كمعام للأسعار النظريتين تؤكدان على أن المستوى ال
شتري والم وتقوم النظرية على مطابقة حسابية أساسها أن أي مبادلة تجري بين البائع

دها يقة مفاك حقتتطلب استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو الأوراق المالية، ويترتب على ذل

ا تبادله تم لمالية التيأن قيمة النقود يجب أن تساوي قيمة السلع أو الخدمات أو الأوراق ا
 الية معالم بالنقود، ففي أي لحظة من الزمن يجب أن تتساوى قيمة السلع والخدمات والأوراق

إن (، وعليه فP( مضروبا في معدل سعر المعاملات )Tعدد المعاملات في تلك اللحظة )

(PT( ستكون مساوية إلى قيمة التدفق النقدي الذي يتمثل في كمية النقود )M) روبا في مض
 ( ويتم التعبير عن هذه المطابقة كالتالي:Vسرعة تداول النقود )

MV = PT … … … … .1 

 حيث:

M    عامل خارجي يتحدد مقداره من طرف البنك المركزي : 

T    )دالة في مستوى الدخل ) ثابتة في الامد القصير : 
V   ومستقلة عن باقي المتغيرات الأخرى  : ثابتةM ,P,T 

 :كالآتيويكون مستوى السعر 
MV

T
= P … … … … … 2 

( يظهر أن مستوى السعر يعتمد على كمية النقود، و أن التغير في 2من المعادلة رقم )

السعر يكون بمقدار التغير في كمية النقود، أي أن السعر يتضاعف اذا تضاعفت كمية النقود، 

 .T V2 ,مع ثبات كل من 

 

 

 

 

 تعادل أسعار الفائدة نظريةثالثا: 
إن معدل التدهور أو التحسن في عملة ما اتجاه عملة أخرى إنما يرجع حسب هذه 

في معدلات الفائدة فالرفع من سعر الخصم في دولة معينة من شأنه أن  النظرية إلى التباين

يدفع بسعر الفائدة إلى الزيادة وهو ما يؤدي إلى تنشيط حركة رؤوس الأموال نحو هذه الدولة 

                                                   
1: P Grauwe, la monnaie internatiosnale "Théories et perspectives", De Boeck université, 1999, p 134. 

 .79، صمرجع سبق ذكرهضياء مجيد الموسري،  :2 
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قصد الاستثمار، بمعنى أن سعر الفائدة المطبق هو أعلى منه في الدول الأخرى فيزداد الطلب 

ية ومنه ارتفاع سعر الصرف ويحدث العكس تماما عند انخفاض الأجنبي على العملة المحل
 سعر الخصم.

بعبارة أخرى نظرية تعادل معدلات الفائدة تشير إلى ان معدل تأخير الاستلام ومعدل 

تأجيل التسليم لعملة أجنبية يجب أن يعكس فروق معدلات الفائدة بين البلدين بمعنى أن أسعار 
ة تتغير وتعدل على أساس تعادل معدلات الفائدة ويمكننا أن الأجنبي الصرف الاجلة للعملات

 :1نعبر عن ذلك رياضيا كما يلي
XT0

XC0

=
1 + iD0

1 + iE0

… … … … … … .1 

𝑋T0حيث أن: 
 : سعر الصرف العاجل.

           : 𝑋𝐶0
 سعر الصرف الاجل. 

iD0
 : سعر الفائدة المحلي الاسمي.           

iE0
 الاسمي. : سعر الفائدة الأجنبي          

 ( نحصل على:1من طرفي المعادلة ) 1بطرح 
XT0

XC0

− 1 =
1 + iD0

1 + iE0

− 1 

                
XT0

− XC0

XC0

=
iD0

− iE0

1 + iE0

… … … … .2 

 ( كالتالي:2فيمكننا كتابة المعادلة )  Eiوإذا  كانت صغيرة جدا 

𝑋𝑇0
− 𝑋𝐶0

𝑋𝐶0

= 𝑖𝐷 − 𝑖𝐸0
 

 نظرية كفاءة الأسواق رابعا:

تقوم هذه النظرية على أن الاستغلال الكفء للمعلومات الاقتصادية وهو ما يصطلح 
عليه بكفاءة المعلومات ويعتبر السوق بأنه سوق كفء إذا كان سعر الأصل محل الاهتمام 

بعكس المعلومات المتاحة بكفاءة دائما وقد أوضح أن كفاءة السوق تتضمن بالضرورة أن 

وائيا أي أن العوائد الفعلية تتقلب بشكل عشوائي حول قيمة تتبع أسعار الأصول مسار عش
العائد التوازني المتوقع ولكن في هذه الحالة من المفترض أن يكون العائد التوازني المتوقع 

 . 2غير ثابت

يوصف السوق بأنه ضعيف الكفاءة عندما لا يكون بإمكان أي  famaوطبقا لمنهج 
عادية من خلال استخدام التاريخ السابق للأسعار  متعامل في السوق أن يحقق عوائد غير

والعوائد وإن حصل أنه بزيادة مجموعة المعلومات والمتعلقة بالعرض النقدي أو أسعار 

الفائدة والدخل لم يصبح في إمكان أي مشارك في السوق القدرة على تحقيق أرباح غير 
الشكل القوي للكفاءة فيتحقق  عادية، عندئذ يقال أن السوق شبه قوي من ناحية الكفاءة أما

عندما تكون هناك استجابة للمتعامل في السوق بأن يحقق أرباحا غير عادية باستخدام قواعد 

                                                   
1: Peyrard Josette, Op.Cit, P 89. 

 .392صسي بول هارود، مرجع سبق ذكره، و رونالد ماكدونالد :2
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التجارة البينية إما على معلومات عامة أو خاصة إلا أن هناك جدلا قائما اليوم بخصوص ما 

بعدة اختبارات لإثبات  إذا كانت أسواق الصرف الحالية كفؤة نسبيا وهذا ما ادى إلى القيام
كفاءة السوق  1976و 1975على التوالي   Huntوكذلك Giddyذلك فقد أظهر اختبار كل من 

يؤكد  1989في  donald- Curney et macو  Dufeyفي حين أن البعض الأخر كدراسات 

 .1عدم كفاءة سوق الصرف نسبيا
 نظرية الانتاجيةخامسا: 

استنادا لهذه النظرية ومن أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار النقدي يجب أن 

يسير سعر الصرف في نفس الاتجاه القوى الإنتاجية لهذه الدولة، فكلما زادت إنتاجية 
القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني كلما ازدادت حركة رؤوس الاموال الأجنبية إلى الداخل 

نه الطلب على العملة المحلية وبالتالي تحسين سعر صرف العملة ويحدث قصد الاستثمار وم

العكس تماما في حالة انخفاض مستوى الإنتاجية بحيث يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس 
الأموال الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض القوة التنافسية للاقتصاد الوطني 

 .2لية وبالتالي انخفاض قيمة العملة المحليةومنه انخفاض الطلب على العملة المح

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 خلاصة الفصل:
ن ضلا عيعتبر سعر الصرف أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات، ف

 بحيةكونه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ر

 ، وهوالمستوردة، ومن ذلك على التضخم والعمالةالصناعات التصديرية وتكلفة الموارد 

لعالمي اسعر بذلك يربط أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمية، فال
 والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.

م ولسعر الصرف العديد من الأشكال والمفاهيم إذ نجد سعر الصرف الاسمي يقو

 أن سعر نجد لة المحلية مقارنة بعملة أخرى وفقا لآليات العرض والطلب، في حينبتقييم العم
 سعارالصرف الحقيقي يعبر عنه بأسس فعلى أساس التبادل الداخلي يعبر عنه بمؤشر الأ

 م فيالمحلية والأجنبية وهو الأكثر شيوعا، ومن هنا نجد أن فارق الضخم له دور حاس

 تحديده.
ويعد سعر الصرف الفعلي المفهوم الأكثر تعبيرا عن نسبة التغير في سعر صرف 

عملة بلد ما بالنسبة لعدة عملات أخرى، بالاستناد إلى قترة أساس وهذا ما يعرف بسعر 

الصرف الفعلي المتعدد الأطراف في حين نجد ان سعر الصرف الثنائي يعبر عن عدد 

                                                   
 .  31، مرجع سبق ذكره، صجعفري عمار :1
 .170، ص2011الجزائر، دار بلقيس،  البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولي، نعمان سعيدي،: 2
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فعليا أو المقبوضة لقاء معاملة دولية قيمتها وحدة  الوحدات من العملة المحلية المدفوعة

 واحدة.
 يحقق ومهما كان نوع نظام الصرف المعتمد في البلد فإنه يجب على سعر الصرف أن

بحيث عندما  شروط التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني أخذا بعين الاعتبار الشروط الدولية،

ستوى الم تضخم، معدل الفائدة...الخ( علىتتغير المعطيات الاقتصادية الأساسية )معدل ال
لى اظ عالدولي، يجب على المعطيات الاقتصادية الوطنية أن تتغير في نفس الاتجاه للحف

 هو اقتصادي ومنها ما هو غير ذلك.  التوازن، وله عدة عوامل تؤثر فيه منها ما
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 كبير بشكل المصرفية المؤسسات على وتقدمها باقتصادياتها النهوض في الدول تعتمد

بئة المستثمرين حيث تعمل المصارف على تعو المدخرين ينب وصل همزة باعتبارها وأساسي،

 دافهأ لتحقيق مسبقا مسطرة جهمنا وفق الاقتصاد في وتدويرها وحشد المدخرات، وإعادة ضخها

 .والسياسية والاقتصادية الاجتماعية الدول

في  نحو الخوضالدعامة الأساسية لأي جهاز مصرفي وطريق البنوك التجارية تعتبر 

 نظمةمجمل المؤسسات المصرفية وما تحمله من شتى الأ مجال النظام المصرفي الذي يشمل
صادي لاقتاالنشاط  والقوانين السارية المفعول، فالبنوك التجارية هي ركيزة جد مهمة لسير

 .لدولة ما مهما كانت الاعتبارات التي تحملها في جعبتها

دف مها احد الأهداف الأساسية إذا لم يكن الهحيث يعتبر تحقيق الأرباح وتعظي
فظة ن المحانها مأن تحقيق مثل هذه الأرباح يمك الأساسين التي تسعي إليه البنوك التجارية إذا

ءتها ملا على إستمراريتها وبقائها وتدعيم مركزها المالي، وزيادة حقوق ملكيتها وتعزيز

لافا ذلك خور والالتزامات التي تواجهها على مواجهة الأخطارتها وسيولتها مما تزيد من قد
ضها تردي أوضاع المصارف المالية وتأكل حقوق ملكيتها وتعر للخسائر التي تؤدي إلى

 .للعسر المالي والتعثر مما قد يقضي إلى تصفيتها

كونها  هي خطر تقلبات أسعار الصرف نظرا التجارية البنوك تواجه التي المخاطر أهم من
 ىلقو تبعا بتقلباتها تمتاز الأخيرة وهذه بالعملات، فيها تتعامل التي الخارجيةتدعم التجارة 

 المالية. الأسواق في والطلب العرض

ي الت ولهذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى بعض الجوانب الأساسية والمهمة
كيز التربتختص بها كل من البنوك التجارية، مردوديتها وكذا أهم المخاطر التي تواجهها 

 على خطر سعر الصرف الذي تتعرض له وهذا حسب المباحث التالية:
 

  :؛الاطار المفاهيمي للبنوك التجاريةالمبحث الأول 

  :؛الإطار المفاهيمي لمردودية البنوك ومؤشرات قياسهاالمبحث الثاني 

  :خطر الصرف على البنوك التجاريةالمبحث الثالث. 

  

 

 

 

 ث الأول: ـــــــــــــــــــــالمبح

 ةــــــــــــــوك التجاريـــي للبنـــــــار المفاهيمـــــــــــــــالاط

 

والتي يعتبر قطـاع البنـوك مـن أهـم القطاعـات التـي تخـدم المجتمعـات بشـتى فئاتـه، 
على أنه المساعد الاستراتيجي  هذا القطاع حيـث ينظـر الـىالاقتصادية، تقوم عليها التنمية 

القيام بدورها الأساسي المتمثل في ايجاد وذلك من خلال  في تحقيق التنمية والرفاه، للدول
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أنجع السبل لتعبئة المدخرات وتوظيفها في الأنشطة والميادين المناسبة أو بمعنى آخر جمع 
الفوائض المالية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع والأفراد عن طريق الوساطة المالية، وعليه 

 ما يلي:في هذا المبحث إلى سنتطرق 
 

 ؛المطلب الأول: ماهية البنوك التجارية 
 ؛المطلب الثاني: أنواع البنوك التجارية 

 المطلب الثالث: وظائف البنوك التجارية. 
 

 ماهية البنوك التجارية :المطلب الأول

لذا  ا،ركهــتعتبـر البنــوك التجاريــة فـي اقتصــاديات الــدول العصــب الــذي يح

 .هاأهدافك التجارية، خصائصها وكذا سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى مفهوم البنو

 الفرع الأول: مفهوم البنوك التجارية

أو للآجال محددة  الطلب تحت ائعالود بقبول معتادة بصفة تقوم التي المؤسسات هي 
الاستثمار المالي وي وتباشر عمليات تنمية الادخار تزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجو

 1الخارج.في الداخل و

الربح من خلال  تهدف لتحقيقالتشريعات المصرفية وللقوانين ومؤسسة مالية تخضع 

 2منح الائتمان بشتى أنواعه.والمتمثل بقبول الودائع وتقديم الخدمات و نشاطها المصرفي

 الائتمان وهيمكونة لغرض التعامل في النقود و هو أي مؤسسة أو شركة مساهمة

 ي يتم فيه المكان الذ

يود الدفترية )نقل ير المدفوعات عن طريق القيسحفظ الودائع النقدية وتقديم السلف النقدية وت

خر( بطرق مختلفة بحيث تقلل من الحاجة الفعلية للنقود، وعلى المدى آالحساب لعميل 

ل تشتغعين معروفين باسم: بنوك القبول ونو ية عبارة عنالتاريخي كانت البنوك التجار
تشتغل بالعمليات الخاصة بإصدار رأس بأعمال خاصة بقبول الائتمان، وبنوك الاصدار و

   3المال نيابة عن عملائها.

ومن هنا يمكننا القول بأن البنوك التجارية هي منشآت تهدف أساسا إلى تحقيق الربح 
في تنمية الاقتصاد القومي، ويرتبط نشاط البنوك التجارية أساسا في وذلك بجانب المساهمة 

تداول الأموال في صورتها النقدية حيث تقوم هذه البنوك بتجميع مدخرات الأفراد والمنشآت 

والهيئات على هيئة ودائع واستثمار هذه الودائع في إقراض الغير أو استثمارات أخرى يمكن 

                                                             
، 2013 الأردن،عمان، التوزيع، ، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الكندي للنشر والبنوكاقتصاديات النقود وحسين بن هاني،  1

 .206 ص
الطبعة الأولى، دار وائل ، الاقتصادية المعاصرةالمتغيرات ، النقود والبنوك وطاهر فاضل البياتي، ميرال روحي سمارة 2

 .154 ، ص2013الأردن، عمان، ، للنشر
الأردن، عمان، ، ولى، دار الأيام للنشرالطبعة الأ، بمنظور علمي متقدم البنوكو النقود المشهداني، فرحان أحمد خالد 3

 .97، 96 ص ، ص2017
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ل المستثمر لدى البنك، إضافة إلى ذلك تقوم بتقديم الخدمات أن تعدد بفائدة على رأس الما

 1للعملاء مقابل الحصول على فائدة. 

 الفرع الثاني: خصائص البنوك التجارية

مصرفي، از التعد البنوك التجارية من أهم الوسطاء الماليين وذات أهمية كبيرة في الجه

 على النحو الأتي:  والتي تمتلك عدة خصائص تميزها يمكن إيجازها

 نك للب حيث أن :تأثر أعمال البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليهت
اطها ة بنشالمركزي سلطة الرقابة على البنوك العاملة في الدولة، وتحديد النسب الخاص

ر بعض أسعار الخصم، وتسعيمثل نسبة الاحتياطي القانوني، ونسبة السيولة، وتحديد 

 الخدمات؛
 دي إلى قتصاالا تتنوع تبعا لحاجة النشاطحيث تتعدد البنوك التجارية و التنوع:التعدد و

ك لبنواتنتشر فروع النقود الورقية والمعدنية والمصرفية، وحسب طبيعة التعاملات، و

 مارسته؛منة مي لهذا النشاط، أو أزالتجارية بين الأماكن المختلفة حسب التوزيع الجغراف
  لنقود ابراء إتتزايد قوة  النقود المصرفية عن النقود القانونية في قوة الإبراء:اختلاف

لوعي الثقة في أدوات البنوك التجارية وأعمالها، وبزيادة المصرفية بالمزيد من ا

التي  يماتالتعلنظمة والأالمصرفي وانتشاره بين السكان، وبالتعامل السليم بالقواعد و
 تحكمه؛

 :ى البنوك التجارية إلى تحقيق الأرباح من خلال جميع الأعمال التي تسع تحقيق الأرباح

 2تمارسها سواء لعملائها أو للأخرين.

 :ي:ح ميزانية البنك في الجدول التالحيث يمكننا ايضا ميزانية البنك التجاري 

 

 : بنود ميزانية بنك تجاري01ل رقم جدوال

 الالتزامات الأصول
 نقـــــــد:

 في الخزينة؛ 
  البنك المركزي؛في 
 في بنوك أخرى؛ 
  في الطريق

 للتحصيل؛
 .احتياطات 

 القروض ) من البنك (
  للأفراد؛ 
 للمؤسسات؛ 
 للحكومة؛ 
 .أخرى 
 استثمارات
 أوراق مالية؛ 
 أصول ثابتة؛ 

 الودائع:
 حسابات جارية؛ 
 حسابات توفير ولأجل؛ 
 .حسابات بعملات أجنبية 

 القروض ) على البنك (
 من البنك المركزي؛ 
  بنوك أخرى؛من 
 .من مؤسسات خاصة 

 رأس المال وحقوق المساهمين
 رأس المال الأسهمي؛ 
 أرباح غير موزعة؛ 
  احتياطات قانونية

 وعامة.
 التزامات أخرى

                                                             
، 2013، الأردن ،بدون طبعة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، البنوك مدخل محاسبي وإداريحسين جميل البديري،  1

 .6 ص
 .100، 99 ص ، مرجع سبق ذكره، صخالد أحمد فرحان المشهداني 2
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 اجمالي الالتزامات اجمالي الأصول

 ،0142 مصر، ،ندريةالاسك الجامعي، التعليم دار طبعة، بدون ،والبنوك النقود اقتصاديات الرحيم، عبد محمد إبراهيم المصدر:

 .129/130 ص ص

البنك التجاري عن ميزانية المؤسسات الاقتصادية والصناعية، حيث  تختلف ميزانية 

ومن  ولة،أن ميزانية البنوك والمؤسسات المالية ترتب بنودها من أكبر سيولة إلى أقل سي
 دمها البنكأصول البنك تنقسم إلى: نقديات، القروض التي يق نلاحظ أن 01خلال الجدول رقم 

نها مالية مة اللمختلف عملائه والذي يعد من أهم وظائفه، إضافة إلة استثمارات البنك المختلف

دعين، المووالثابتة، بينما التزاماته فتنقسم إلى: الودائع المتحصل عليها من الزبائن و
 ن مختلف الهيئات والمؤسسات، رأس ماله وحقوقالقروض التي يتحصل عليها البنك م

 المساهمين. 

 البنوك التجارية الفرع الثالث: أهداف

 أوالمطلع على ما يجري في البنوك التجارية سواء على مستوى القيادات العليا  أن 

ة ع عادك التجارية تضوالبن أنن يخرج بحقيقة مفادها أعلى المستوى التنفيذي  ولابد و

 همأما يلي التنفيذية وفي الإدارةالعليا و الإدارة أمامتثير الطريق  الأهدافمجموعة من 

 الأهداف: 

تسعى إدارة البنك دائما إلى تحقيق أكبر ربح ممكن لمتعامليها وزيادة قيمة  :الربحية أولا:

الملاك، وذلك من خلال توظيف الأموال التي حصل عليها من مصادر مختلفة.  ثروة
يحققها. كما أن تحقيق أكبر قدر  لمدى كفاءة البنك هو حجم الأرباح التي الأساسي فالمعيار

يعطي للبنك سمعة وتميز تنافسي يضمن له جذب أو استقطاب أكبر حجم من  من الأرباح

 1.صحيح الودائع والعكس

 عةصى سرسيولة أي أصل من الأصول تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأق :ثانيا: السيولة

جاه اماته تالتزالبنك التجاري فيقصد بها قدرته على الوفاء ب مخسارة. أما سيولة ممكنة وبأقل

 .من خلال مجابهة مسحوباتهم العادية والمفاجئة من مصادر مختلفة عملائه

وهناك من يعرف السيولة في البنوك التجارية بأنها: " قدرة البنك على مقابلة التزاماته 

ي أصل من الأصول إلى نقد سائل ودون خسارة في فوري، وذلك من خلال تحويل أ بشكل

تستخدم هذه النقدية في تلبية طلبات المودعين للسحب من ودائعهم وتقديم  القيمة، حيث

 2."قروض وسلفيات لخدمة المجتمع الائتمان في شكل

بالأمان أن تجعل البنوك التجارية نفسها في مستوى أمن  يقصدو :الضمان أو الأمان ثالثا:

 التي للقروض العملاء تسديد عدم مخاطر الإجبارية، التصفية من المخاطر )مخاطرمقبول 

                                                             
، 2002، الأردن ،دار الفكر للنشر، عمان ، الطبعة الأولى،إدارة المصارف: مدخل تحليلي كميرضا صاحب أبو حامد،  1

 .22، 21ص ص 
ة، الجامعية، الإسكندريالدار  ،طبعة بدون الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، السلام أبو قحف، وعبدعبد الغفار حنفي  2

 .9ص  2002 ،مصر
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ل، فإن جمهور المودعين ...الخ(، لأنه إذا حدث أي خل والاختلاس السرقة مخاطر لهم، منحت

 1 ودائعهم. يتأثرون وربما يقومون بسحب

مشكلة إدارة مما سبق، يظهر لنا جليا التعارض بين الأهداف الثلاثة، وهو ما يمثل 
التجارية. فقد يفضل البنك عنصر السيولة ويحتفظ بجزء كبير من الودائع في شكل  البنوك

وأصول ذات سيولة مرتفعة، لكنه لن يحقق عندئذ أية ربحية، في الوقت الذي  أوراق نقدية

مطالبا بتسديد فوائد على الودائع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نجد أنه  يكون فيه البنك
 في منح الائتمان وتوظيف الأموال لتحقيق أعلى مستويات للربحية، كن للبنك أن يتوسعيم

هدفي الأمان والسيولة، حيث سيكون البنك معرضا لمخاطر  لكن ذلك سيكون على حساب

 2. مواجهة مسحوبات مودعيه نقص السيولة واحتمال عجزه عن

إضافة إلى هذه الأهداف السابقة الذكر والتي تعد الأهداف الرئيسية للبنوك التجارية 

 3هناك: 

على و لها،يق أهدافها عادة على رأسماتعتمد البنوك التجارية في تحق :: نمو المواردأولا
ا ذبهتطيع جالودائع التي تستقطبها، لأن حجم البنك يقاس عادة بحجم الودائع التي تس

 استقطابها.و

لتي اودائع لا يكتفي البنك التجاري عادة بزيادة حجم ال: الحصة في السوق المصرفيثانيا: 
ان كلما يتمكن من استقطابها، بل يسعى لأن تكون حصته من السوق المصرفي كبيرة، لأنه ك

 للبنك التجاري حصة كبيرة في السوق، أعطى له ذلك سمعة و تميزا تنافسيا.

لة السيووترى بعض البنوك التجارية أن الربحية  :فعالية الجهاز الإداريكفاءة وا: ثالث
ة رتبطأهدافا موالأمان والحصة في السوق المصرفي، أمور غير كافية، ولذلك فإنها تضع 

 .نسجامهمان و، وتهتم بدرجة التزام الموظفيبالتطوير للمستقبلبكفاءة المديرين والموظفين و

بتكار، داف اة في البنوك لابد وأن تضع أهفالقيادات الإدارية الكفأ: رابعا: أهداف ابتكار
افسة ن منموأهداف الاستعداد للمستقبل، بالإضافة إلى أهداف التشغيل اليومية حتى تتمكن 

 البنوك الأخرى في السوق المصرفي.

 أنواع البنوك التجارية المطلب الثاني: 

 نظر إلىلها الطبقا للزاوية التي يتم من خلاتنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة 

  البنوك وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول: من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية

                                                             
دراسة تطبيقية على  -للحد من المخاطر مدى استخدام البنوك لسياسة التنويع، مروان ابوعرابي ،شقيري نوري موسى 1

 تاريخ الاطلاع:، https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72866 الموقع:متوفرة على ، - البنوك التجارية الاردنية

 .14:15 على الساعة:، 2017 -10 -25
مذكرة ، -التجارية العمومية الجزائريةدراسة واقع البنوك  - المخاطر المصــــرفية وفق اتفاقيات بازل رةإداحياة نجار،  2

، متوفرة على الموقع: 23، ص 2014في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،  دكتوراه

http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/NEDJARHAYET.pdf ،:10 -18 تاريخ الاطلاع- 

 21:51 على الساعة:، 2017
 .208 ، مرجع سبق ذكره، صحسين بن هاني 3

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72866
http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/NEDJARHAYET.pdf
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تنقسم البنوك التجارية من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية إلى نوعين  

 1أساسين: 

لعاصمة اسي في بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيويقصد  :أولا: البنوك التجارية العامة
ة أو لدولأو في إحدى المدن الكبرى. وتباشر نشاطها من خلال فروع أو مكاتب على مستوى ا

صير ق –مان لائتاخارجها. وتقوم هذه البنوك بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية، وتمنح 

الات الصرف الأجنبي وتمويل التجارة ، كذلك فهي تباشر كافة مج-ومتوسط الأجل

 الخارجية.

رافية قة جغوهي تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منط: ثانيا: البنوك التجارية المحلية

 مثل محافظة معينة أو مدينة أو ولاية أو إقليم محدد. محدودة نسيبيا

في هذه المنطقة المحددة. وتتميز هذه البنوك  ويقع المركز الرئيسي للبنك والفروع 

مات ترتبط بالبيئة المحيطة بها وينعكس ذلك على مجموعة الخد فهي بصغر الحجم، كذلك

 المصرفية التي تقوم بتقديمها.

 الفرع الثاني: من حيث عدد الفروع

 يمكن التي تنقسم البنوك التجارية من حيث عدد الفروع إلى مجموعة من البنوك 

 2كالتالي: يحهاتوض

افة في ك منشآت تتخذ غالبا شكل الشركات المساهمة ولها فروع: أولا: البنوك ذات الفروع

 ونه فلاير شؤفي إدارتها حيث يترك للفرع تدبالأنحاء الهامة من البلدان وتتبع اللامركزية 

بنك، ئحة اللا في يرجع للمركز الرئيسي للبنك إلاا فيما يتعلق بالمسائل الهامة التي ينص عليها

 وبخاصة فيما يتعلق برسم السياسات والمسائل الإدارية المركزية.

جم نمو حنشأت بنوك السلاسل مع نمو كبر حجم البنوك التجارية، و: ثانيا: بنوك السلاسل

تعد  بنوكالأعمال التي تمولها من أجل تقديم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع، وهذه ال
عن  سلة متكاملة من الفروع، وهي عبارة عن عدة بنوك منفصلةنشاطها من خلال فتح سل

م ي تلتزالسياسات العامة الت رسم يتولى واحد ئيسيبعضها إداريا ولكن يشرف عليها مركز ر

وجد لا يوكافة وحدات السلسلة بها، كما ينسق الأعمال والنشاط بين الوحدات بعضها وبعض 

 الولايات المتحدة الأمريكية.هذا النوع من البنوك التجارية إلاا في 

ك أو وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى انشاء عدة بنو: المجموعات بنوك ثالثا:

نوع ا السياستها وتقوم بتوجيهها، ولهذ شركات مالية فتمتلك معظم رأس مالها وتشرف على
وك لبنمن البنوك طابع احتكاري، وأصبحت سمة من سمات العصر، وقد انتشرت مثل هذه ا

 في الولايات المتحدة الأمريكية وحول غرب أوروبا.

منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص ويقتصر عملها في : رابعا: البنوك الفردية
الغالب على أصول بالغة السيولة مثل الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة وغير 

وقت قصير وبدون خسائر، ويرجع السبب في ذلك من الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في 

                                                             
 .31 ص،  2014 الأردن، ،، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانإدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  1
 .17، ص 2005مصر، الاسكندرية، ، بدون طبعة، دار الجامعية الجديدة، إدارة البنوكأنور سلطان،  سعيدمحمد  2
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ذلك إلى أنها لا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة الأجل 

 لصغر حجم مواردها.

 الفرع الثالث: من حيث حجم النشاط

نلاحظ في هذا التصنيف من البنوك التجارية من حيث حجم النشاط أنه يوجد نوعين 

 1لتجارية وهما: أساسين من البنوك ا

 لكبرى.انشآت ويقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العملاء والم: أولا: بنوك الجملة

ت لمنشآوهي عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العملاء، وا: ثانيا: بنوك التجزئة

 تاجرمأكبر عدد منهم. وتتميز هذه البنوك بما تتميز به  الصغرى لكنها تسعى لاجتذاب

 خلق التجزئة، فهي منتشرة جغرافيا، وتتعامل بأصغر الوحدات المالية قيمة من خملال
إلى  ئة تسعىلتجزالمنافع الزمانية والمكانية، ومنفعة التملك، والتعامل للأفراد، وبذلك فإن ا

 هائي.توزيع خدمات البنك من خلال المستهلك الن

 : وظائف البنوك التجاريةالمطلب الثالث

 ومن الزمن مرور مع الاقتصادي النشاط في التطور لمتطلبات وفقا وظائف البنوك تعددت 

 الوظائف:  هذه

يسعى البنك التجاري إلى ممارسة العديد من الوظائف وتقديم خدمات : أولا: وظائف رئيسية
متنوعة ومختلفة، خاصة بعد ظهور مفهوم الصيرفة الشاملة حيث تعمل هذه المصارف على 

تحقيق مستويات متزايدة من الربحية وتحسين نوعية خدماتها سعيا نحو خلق مركز 

وما يمكن سرد مختلف وظائف البنوك وعم 2استراتيجي متميز وتحقيق رضا وولاء للزبائن.

  التجارية قيما يلي: 

تعتبر من أقدم الوظائف و أهمها، إذ تمثل الودائع المورد الأساسي لقيام  :قبول الودائع -1

ويلعب سعر الفائدة دورا رئيسيا  .فهي من أهم مصادر التمويل لها البنوك التجارية بنشاطها
التجاري دائع معناه تلقي البنك ووقبول ال .في زيادة أو انخفاض الودائع لدى البنوك التجارية

لنقود حاضرة، في مقابل التزامه بأن يرد المبلغ إلى المودع، بناءا على طلبه، ويعمل البنك 

 -أي سعر الفائدة –رق السعرية بشتى الطرق من أجل جذب هذه الودائع، سواءا كان ذلك بالط
ويهم  3أو بخلق أوعية ادخارية جديدة أكثر إغراء للعميل مثل شهادات الإيداع وغيرها.

 4 التعرف على الأنواع المختلفة من الودائع وفقا لما يلي:

ئد حيث ويمكن للعميل السحب منها في أي وقت ولا تدفع عنها فوا :تحت الطلبودائع  -1-1

 بواسطة شيكات أو ايصالات صرف أو أمر دفع يحررها العملاء. يتم السحب إما

                                                             
 .32، 31محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر، فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن 2

 .37، ص 2000الأردن،  عمان،
الطبعة الأولى، دار الأيام للنشر  ،- المخاطر وأساليب تسييرها –الائتمان في البنوك التجارية عزيزة بن سمية،  3

 .23، 22 ص ص،  2017، الأردن ،والتوزيع، عمان
 ص ص، 2012 مصر، ،الاسكندرية، بدون طبعة، دار التعليم الجامعي، البنوك ومحافظ الاستثمارسعد محمد داود، علي  4

20،21 
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بل وفي مقا السحب من الودائع لأجل قبل حلول ميعاد الاستحقاقلا يجوز : الودائع لأجل -1-2
وديع ن المذلك يتقاضى العميل فوائد تتفاوت معدلاتها حسب مدة الإيداع، وقد تتجدد بطلب 

 الأجل يحول الرصيد إلى حساب تحت الطلب.وإذا لم يطلب العمليل ذلك عند حلول 

داع ب أو إيتسجل الودائع بحساب التوفير الخاص بالعميل لكل عملية سح: رالتوفيودائع  -1-3

عائد ء المن خلال دفتر توفير ويتناسب هذا النوع من الحسابات الأفراد الذين يسعون ورا

 والإيداع في أي وقت.المرتفع نسبيا بدون التضحية بالسيولة حيث يمكن السحب 

ار ظير إصدنتجارية التأمينات النقدية التي تتقاضاها البنوك ال(: المجمدةالودائع الثابتة ) -1-4

لغرض اء اخطابات الضمان والتي لا ترد عادة إلا بعد إعادة خطاب الضمان للبنك بعد انته

دية لمستنالاعتمادات امن إصداره. وتتقاضى البنوك أيضا تأمينات نقدية نظير تمويل بعض 

 الخاصة باستيراد السلع من الخارج.

مالا  تسليم الغير «يقصد بمنح القروض: ()الائتمان منح القروض وخلق نقود الودائع -2

  منقولا أوغير منقول

 على سبيل الدين، الوكالة أو الرهن، وهو في جميع الأحوال تسليم مؤقت للمال. أما بلغة

 تسليف المال ليستثمر في الإنتاج أو الاستهلاك، ويقوم على الثقةالاقتصاد، الائتمان هو 

 1 .»والمدة

وهو أيضا عملية تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة  

على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعملات المستحقة عليها، والمصاريف 

دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ويتم تدعيم هذه العملية بتقديم مجموعة من 
للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.  الضمانات التي تكفل

2  

 خلق نقود ائتمانية ليس لها وجود مادي تظهر من خلال«أما خلق نقود الودائع فهو 
التسجيلات المحاسبية للودائع والقروض، وهي تعكس تداول الأموال باستعمال الشيكات 

 3 .»تداولا حقيقيا وليس

على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والمقترضين  تقاس السيولة بقدرة البنك: الاستثمار -3
في الوقت المناسب. وهنا تشير نظرية امكانية التحويل إلى أن السيولة  تعتمد في الأساس 

نقدية بسرعة، ودون أن يتعرض البنك على مدى امكانية تحويل جزء من أصول البنك إلى 

مالية من جراء ذلك وبالطبع تأتي الأوراق المالية قصيرة الأجل على قمة إلى خسائر رأس

 4الأصول التي التي يمكن أن تنمي هذه المتطلبات. 

                                                             
 .95، ص 2004الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويني،  1
 ، ص2003الأردن،  ،، الطبعة الثانية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانإدارة العمليات المصرفيةخالد وهب الراوي،  2

165. 
 .14 ص، 2010 ،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، ، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  3
، ص 2009 الأردن، ،، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشز ولتوزيع، عمانالبنوك التجارية والتسويق المصرفيسامر جلدة،  4

29. 
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والمقصود هنا الاستثمار في الاوراق المالية وهي مجموعة الأسهم والسندات 
ن محفظة الأوراق المستثمرة من جانب البنك  المالية للبنك والتي من مجموعها العام تكوا

 1 ويمكن تحديد أهم أنواع الاستثمارات التي يقوم بها البنك فيما يلي:

يرة تصدرها خزانة الدولة لمدة قصأذون الخزينة : وسندات حكوميةأذون الخزينة  -3-1

ة. لسيولاالعجز الموسمي بدرجة عالية مكن تتراوح بين ثلاثة أشهر وغالبا تصدر لمقابلة 

ائل سنقد  شرائها لما تتمتع به من سيولة وضمان يمكن البك الحصول علىوتقبل البنوك على 

 من البنك المركزي بضمانها.

فهي التي تطرحها الدولة للاكتتاب بغرض تمويل بعض  حكوميةالسندات أما ال

 عوضا عن الاعتماد على القروض الخارجية وقد تكون هذه الأوراق المشروعات وذلك
راء لى شق أن يكون لها حد أدنى من الأرباح. وتقبل البنوك عمضمونة من الحكومة عن طري

ن ضما هذه السندات بغرض المساهمة في تمويل مشروعات التنمية من ناحية بالإضافة إلى

 حد أدنى من الربحية من الحكومة من ناحية أخرى. 

ند م عـسهالأدار هذه ـواء تم إصـة سـال الشركـوع الأسهم رأس مـل مجمـــيمث: الأسهم -3-2

 ادة رأس مالها.ـــد زيــة أو عنــس الشركـتأسي

السند حصة في قرض وفقا لعقد بين المقترض والمقرض حيث يتعهد : السندات -3-3

 المقترض بسداد أصل المبلغ والفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة للدائن.

نتيجة شراء وبيع تلك يقبل البنك على شراء السندات بغرض تحقيق أرباح رأسمالية 

بالإضافة إلى كل هذه الوظائف فإن البنك يقوم  السندات أو الحصول على فوائد تلك السندات.

 2 بما يلي:

 ؛المساهمة في عمليات التمويل الخاصة للمشروعات بصيغ مختلفة 

 ؛والكفالات المصرفية تصدير تعهدات الضمان 
 ت حوالادفع ال؛ الأوراق التجاريةخصم و التعاملات في الأوراق المالية والتجارية

 ؛البرقية والبريدية

 تحصيل الشيكات والكمبيالات؛ 
  تقديم الخدمات البنكية الالكترونية من خلالOnline Banking ؛ 

 ؛المتاجرة بالعملات الأجنبية من خلال عمليات البيع والشراء فيها 

 ؛التحويلات المالية للعملاء 
 ؛الإعتمادات المستندية 

  ؛دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض العملاء وتقييم المشروعاتإجراء 

 ؛تأجير صناديق الأمانات والقاصات 
 ؛خدمات البطاقات الإئتمانية 

 ؛المسؤولية الإجتماعية 

                                                             
 .23، 22، مرجع سبق ذكره، ص ص علي سعد محمد داود 1
، مذكرة الاردنية الحصة السوقية للتسهيلات المصرفية وأثرها على ربحية البنوك التجارية، شهاب الدينابتسام السيد  2

 .18، 17، ص ص 2016، الأردنعمان، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة، جامعة الشرق الأوسط، 
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  :هو عبارة عن تعهد كتابي صادر من البنك بأن يدفع  الذيإصدار خطابات الضمان
حد معين خلال مدة معينة تحدد  يتجاوز نيابة عن العميل إلى الطرف ثالث، مبلغا لا

  1عادة في الخطاب.
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دية قتصاالمردودية أحد المؤشرات الرئيسية لتقييم أداء إدارة المؤسسات الا  تعتبر

اف الأطرالمساهمون وا هوالإمكانيات التي يوفروالبنكية الموكل إليها استغلال الموارد 

أو  تاجيةالعملية الإن الأخرى، حيث تعبر المردودية، بشتى أنواعها، عن نتيجة أو مخرجة
 ؤسسات.ه الملهذعوامل الإنتاج  ينالتفاعل والتوليف الأمثل ب ىتستند إلالاستغلالية، التي 

 ومن أجلها دراستها قمنا بتقسيم المبحث كالآتي:
 

 ؛المطلب الأول: مفهوم المردودية 

 ؛المطلب الثاني: أنواع المردودية والعوامل المؤثرة فيها 

 المطلب الثالث: أدوات تشخيص المردودية البنكية. 
 

 الأول: مفهوم المردوديةالمطلب 

من  وغيرهاومصطلح الناتج  ومصطلح الربحية، مصطلح العائد،المردودية يطلق على 

ربحية  أو تعبر عن عائد السهم أو تمثلمردودية السهم  ،المثالالمصطلحات. فعلى سبيل 

 .السهم أو ما يدره السهم من إيراد أو دخل

المردودية بالمؤسسة نجد أنها تعرف على أنها: "قدرة المؤسسة على مكافئة وبربط 

كن يمو 2،" المؤسسة في خلق الثروة"قدرة  فيأو رأس المال الموضوع تحت تصرفها" 
ا، هوأمر ضروري لبقائها واستمرارالمؤسسات، ميع لجسي المردودية هدف أساالقول أن 

                                                             
، 2013 مصر،القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي للنشر، إدارة البنوك التجارية، محمد مصطفى السنهورى   1

 .87-86ص 
في اقتصاد  مذكرة دكتوراه، ةالبنوك الجزائري ةحال ةدراسة البنكي تو كفاءة المؤسسا ةقياس مردوديفريد بن ختو،  2

 .5، ص 2014قياسي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة؛ الجزائر، 
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هي المؤسسة، و عم به الدائنون عند تعاملهم ممؤشر يهتالمساهمون، وغاية يتطلع إليها و
هناك من دام الموارد الموجودة بحوزتها. وأيضا أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخ

بالتالي الخارجية والداخلية للمؤسسة، والفائض النقدي الناتج عن العمليات " أنهاعرفها على 

 1 .المستثمرةقيق النتائج وحجم تكلفة الأموال تحقوة  ينبفالمردودية عبارة عن علاقة 

الية المردودية بتفاعل يحصل بين مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والموتتشكل 

محقق، المردودية ال لمعدلددة والمح المفسرة المركباتثابة مي بهعلى شكل نسب مالية، 
 لماليا يرإعطاء التفسكننا يم هذا الأخير، وبواسطة لهاالرياضي  ويسمى ذلك بالتعبير

  .اهلنمو المالي المنطقومن ثم إدراك  المؤسسةمردودية  لمصدر

هي مدى قدرة البنك على تحقيق نتيجة ويمكن القول في الأخير أن المردودية البنكية 
 ينأساسي ينما يركز المحللون على سياق يراوكث .مقارنة براس المال المستخدم موجبة وهذا

)المردودية الاقتصادية(،  المؤسسةنظر المردودية من وجهة فهوم مللمردودية، يتعلق الأول ب

 بينما يتعلق الثاني بمفهومها من وجهة نظر المساهمين في رأس مال المؤسسة )مردودية

 2 .الخاصة أو المردودية المالية(الأموال 

 والعوامل المؤثرة فيها المطلب الثاني: أنواع المردودية

( تجاريةمردودية المستوى التجاري )دودية بتنوع مستويات قياسها، المرتتنوع 
تواجه و. (ودية ماليةالمالي )مردتوى المساقتصادية(، و وديةوالمستوى الاقتصادي )مرد

ي امل التلعوا ا العديد منها المتعلق بتعظيم ربحيتهدفها لهالمصارف التجارية في سبيل تحقيق

أو  حيطةالم ئةذه العوامل خارجية تتعلق بالبيه نتذه الربحية، سواء كاها على هيتفاوت تأثير

 .اهداخلية تتعلق بالمصارف نفس

 الفرع الأول: أنواع المردودية

كما يلي:  ونتقسم إلى ثلاث أنواع أساسية على حسب مستويات قياسها المردوديةتتنوع 
3 

لصافية تيجة االنين تقاس بالنسبة بد على الأصول، وتسمى العائ: المردودية الاقتصاديةأولا: 

 تاسند في استعمال الأصول التي المؤسسةقدرة إدارة  لمعرفةالأصول، لتستخدم  جماليإو

 .إليها

جة النتين الملكية، وتقاس بالنسبة بيتسمى العائد على حقوق : المردودية الماليةثانيا: 

 مكافئة للمساهمين.هي مقياس لقدرة المؤسسة على و الخاصة،الصافية والأموال 

م رق ىإل لصافيةاالمبيعات، تقاس بنسبة النتيجة تسمى العائد على : ثالثا: المردودية التجارية

ة، المتغيروبتة لمؤسسة، لمعرفة قدرة المبيعات على تغطية التكاليف الثاا هالأعمال الذي حققت

 المؤسسة على تدنئة التكاليف وتعظيم الإنتاج. قدرة  لثفهي تم

                                                             
 -تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية اثر ، عكوش محمد أمين 1

 ،3زائرالججامعة مذكر مقدمة لنيل شهادة الماجستير في محاسبة وتدقيق، ، - دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن

 .5 ص ،2010 الجزائر،
نحو بناء نموذج  -دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو المؤسسات الصغير و المتوسطة الجزائرية ،اب دادنهعبد الو 2

 .198 ص  ،2008، الجزائر ،3ائرالجز، جامعة علوم مذكرة دكتوراهلترشيد القرارات المالية 
 .6 فريد بن ختو، مرجع سبق ذكره، ص 3
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عرية اسة السللمؤسسة، إذ يعبر عن السي ةالنسبة "عبارة عن مؤشر للفعالية التجاريهذه 
اري مصدره تجرأس مال  الاستغلال للمؤسسة. فباعتبار رقم الأعمال يروسياسة تسي

 بشكل هتستعمل الهامش الاقتصادي يسمح بتتبع ما إذا كانت المؤسسةالزبائن، فإن معدل 

 ."جيد

 مردودية ) ربحية ( البنوك التجاريةمحددات الفرع الثاني: 

 عديد منها التواجه البنوك التجارية في سبيل تحقيقها لأهدافها المتعلقة بتعظيم ربحيت
لق ة تتعسواء كانت هذه العوامل خارجي العوامل التي يتفاوت تأثيرها على هذه الربحية،

  :لعوامله اي استعراض هذبالبيئة المحيطة او داخلية تتعلق بالبنوك نفسها، وقد تم فيما يل

 ية بمالتجاراتتمثل العوامل الخارجية المؤثرة في ربحية المصارف : أولا: العوامل الخارجية

  :يلي

ظروف ال استقرار بمدى التجارية البنوك ربحية تتأثر :والسياسية الاقتصادية لظروفا -1

 .السياسة والاقتصادية للدول

ابط تؤثر التشريعات القانونية والضو: المصرفيةلتشريعات القانونية والضوابط ا -2

ابط الضوالمصرفية بدرجة كبيرة في أداء البنوك بشكل عام، فتعليمات الجهات الرقابية و

موال أ دف إلى ضبط الأداء المصرفي للمحافظة على سلامته المالية وحمايةته المصرفية

 .بعض البنوكالتزامات إضافية على المودعين الأمر الذي قد يترتب عليه 

لعب السياسة النقدية للمصارف المركزية في الدول دورا بالغ الأهمية ت: السياسة النقدية -3

ن إا ومطالبيها، وبالتالي فتهفيما يتعلق بإدارة ومجودا في التأثير في سياسات البنوك التجارية
دف به المركزييستخدمها البنك  ذلك يكون تأثير في ربحيتها، وهناك العديد من الأدوات

ن اجل وبالتالي إحكام سيطرته على عرض النقد م إحكام سيطرته على الائتمان المصرفي،

 1.الوصول للأهداف النهائية

 رفي فيالمص تؤثر الثقافة الاجتماعية والوعي: لثقافة الاجتماعية والوعي المصرفيا -4

 نتيجة الودائع والقروضالسوقية للبنوك التجارية من  ، حيث تتأثر الحصةربحية البنوك

لبنوك ية اربح بوية، مما يؤثر فيرتعامل بعض العملاء مع البنوك الإسلامية دون البنوك ال
لقوة اذه به رجمهوالتجارية، كما إن قوة الجهاز البنكي ومتانته، وتوفر القناعة الكافية لدي ال

قد  ا، ممابالتعامل معهتعاملهم مع هذه البنوك وكذالك زيادة ثقتهم  ف يؤدي إلى زيادةوس

 ...ينعكس بدوره على ربحية هذه البنوك

موارد ودية التؤثر المنافسة بين البنوك التجارية في ربحيتها، وذلك بسبب محد: المنافسة -5

لى هذه صول علذلك إلى دفع معدلات فائدة عالية للح المتاحة لهذه البنوك، واضطرارها نتيجة

رباح ي الأصاف انخفاض هامش العوائد، وبالتالي التأثير فيالموارد، الأمر الذي يؤدي إلى 

 .ومعدلات الربحية

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في التقنيات ربحية البنوك التجاريةدراسة قياسية للعوامل المؤثرة على نبيلة رقاقدة،  1

 .10 ، ص2017 الجزائر، ،الكمية في المالية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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تزداد ربحية البنوك التجارية كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض، : أسعار الفائدة -6
على الودائع منخفضة، ، وتلعب أسعار الفائدة دورا  خصوصا عندما تكون أسعار الفائدة

 1.ثمارات البنوكاست فاعلا في التأثير في

 اارية بمالتج المؤثرة في ربحية المصارف داخليةتتمثل العوامل ال: لعوامل الداخليةثانيا: ا

  :يلي

الناتجة عن  الرأسمالية )أو الخسائر(تؤثر الأرباح : الأوراق المالية (أو خسارة)أرباح  -1
ومن  ربحية البنك،في السوق المالي على  أسعار الأوراق المالية )أو انخفاض(ارتفاع 

كل  أمينالمعروف إن هدف البنوك التجارية من الاستثمار في الأوراق المالية ينصب في ت

 .هدفي السيولة والربحية من

 لعائدا بين الموازنة على البنوك إدارة قدرة بمدى البنوك ربحية تتأثر :البنك دارةإ -2

 على اتهوقدر الإدارة خبرة خلال من الإيرادات، وزيادة التكاليف تخفيض وعلى والمخاطرة،

 إدارة( اليالم هيكلها إدارة على البنك إدارة فقدرة والرقابة، والتوجيه لتنظيموا التخطيط

 .البنك أهداف تحقيق في نجاحها مدى يعكس ت(الاستخداما إدارة / الموارد

 النشاط البنكيالحجم من خلال تأثير الزيادة أو النقصان في حجم  أثر ويتجلى :البنك حجم -3

 على الناتج البنكي الصافي. إذ أن التغيير في حجم النشاط ينعكس مباشرة على النتيجة

 2. المحققة من طرف البنك

أو في  في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية تمت التي الدراسات بعض أن غير

إذن  الطويل المدى على المردودية على السلم اقتصاديات لوجود العكسي الأثر دول أوروبية أثبت
لها أثر ايجابي على المردودية  زيادة العمليات البنكية قد تكون أنه ليس في كل الحالات

في العالم بإعادة هيكلة أنظمتها البنكية حيث  يبرر قيام العديد من الدول النتيجة. لعل هذا ماو

     3.التغيير في الحجم على النتيجة أثبتت مدى تأثير

 ن هذهلأجل، وذلك لألتجارية على جذب ودائع التوفير وتركز البنوك ا: هيكل الودائع -4

ون سبيا دفي توظيفها في استثمارات طويلة الأجل ن كبرأالودائع تعطي تلك البنوك مرونة 

 .كبرأالاعتبار لعامل السيولة، وذلك في سبيل تحقيق ربحية 

الائتمان الممنوح من قبل البنوك بشكل كبير تؤثر عمليات : أرباح )أو خسائر( القرض -5

لكبر حجم الموارد الموجهة نحو عمليات الائتمان، حيث  وذلك نتيجة على ربحية تلك البنوك،

الأساسي لتحقيق  تعد القروض من النشاطات الأساسية للبنوك التجارية وهي بالتالي المصدر
يفها للودائع في قروض من خلال الأرباح، وتحاول البنوك دائما الرقابة على مستوى توظ

 البنوك ربحية في سلبية لائتمان لديها، إذ أن عمليات الائتمان تؤثر بصورة الرقابة على نسبة

 غير التوسع في منح الائتمان بطريقة يفقد المقترض قدرته على سداد القروض، ويعد عندما

م على الوفاء تهملفات العملاء بعناية، لمعرفة مدي قدر دراسة عن وبعيدا مدروسة
                                                             

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة العوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية العاملة في فلسطينباسل جبر حسن أبو زعيتر،  1

: متوفرة على الموقع، 96،97، ص ص 2006، فلسطين ،المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية بغزة، غزةالماجستير في 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/ 70224.pdf    :2018 -04 -26تاريخ الإطلاع. 

 .12، 11 سبق ذكره، ص صع نبيلة رقاقدة، مرج 2
، مذكرة لنيل البنوك الأجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائركريمة بوسنة، كريمة بوسنة،  3

 .88، ص 2011 -2010شهادة الماجستير في مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/%2070224.pdf
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من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الديون المتعثرة والمعدومة والتي تؤثر  بالالتزامات،

 1.سلبا على ربحية البنوك التجارية

بقى تجب أن ى معدل الربحية ويلامة والمؤثرة عهتعتبر السيولة من العوامل ال: السيولة -6

 .ولا المعقهالذي يبقي المخاطرة في مستواالسيولة في حالة توازن في الشركة بالحد 

 ما متضادانهما في نفس الوقت فإنهشركة ولكنللدفان متلازمان هإن السيولة والربحية  

تمام هفمن المتوقع أن ا ،ى حساب الآخرلما سيكون عهذا يعني أن مراعاة تحسين أحدهو
2.اهسيولت شراتمؤ ىلع ستنعكس عالية ربحية مؤشرات ا لتحقيقهودهالإدارة وتوظيف ج

تمكن  

السيولة البنك من تجنب الخسارة التي قد تحدث اضطرار البنك إلى تصفية بعض أصوله 

السيولة عنصر الحماية والأمان على مستوى البنك مع المحافظة  غير السائلة، حيث تمثل

 3.على قدرة الجهاز البنكي على تلبية طلبات الائتمان في أي وقت

 ما ينعكسالبنكي اثر مباشر على النتيجة المحققة من طرف البنك مللخطر : أثر الخطر  -7

 رمر بخطإذ إنه كلما زاد الخطر البنكي سواء تعلق الأ .البنكيةمباشرة على المردودية 
ات مخصص القروض أو خطر التكاليف أو أية أخطار بنكية فإن هذا سيؤدي إلى الرفع من

 .يةلبنكاالمردودية  بالتالي انخفاضلنتيجة وار مما يؤدي إلى تدهور اومؤونات هذه الأخط

في هذه  كانت هذه أهم العوامل التي من شأنها أن تأثر على المردودية البنكية و التحكم
 .مضافة العوامل يعكس مدى فاعلية وظيفية التسيير داخل البنك وقدرتها على خلق قيمة

الطرق إلى  هي تسعى بشتىو مردودية هي هدف أي مؤسسة بنكيةوبالتالي كما لاحظنا فإن ال

 التحكم فيه وتسييره. تحقيقها غير أن هذه المردودية دوما متلازمة مع خطر بنكي على البنك
تعريف الخطر البنكي وأهم أنواعه  هذا ما سنلاحظه في المبحث الموالي حيث سنتطرق إلىو

 4. كيفية التحكم فيهو

 المطلب الثالث: أدوات تشخيص المردودية البنكية

هذا و بنكيمكن تشخيص المردودية البنكية من خلال تحليل النتائج المحققة من طرف ال

تيجة. الن التي تبين العوامل المساعدة في تحقيقة مجموعة من الأدوات المحاسبية وبمراقب

ات لأدواوتتمثل هذه  .ملاحظة مدى مساهمة كل مركز في تحقيق قيمة مضافة بالنسبة للبنكو
ح التي تسمالنتائج" و وعة من البيانات الموجودة في "جدول حسابالمحاسبية في مجم

 .النسب الماليةبحساب مختلف الهوامش والأرصدة و

 الوسيطية الفرع الأول: الأرصدة

شكل من خلال ال تمثيلها يمكنو  النتائج حساب جدول تحليل خلال من  الأرصدة هذه تظهر

 :03رقم 

 الحسابات الوسيطية للتسيير: 03الشكل رقم 

                                                             
 .100، 98، مرجع سبق ذكره، ص ص باسل جبر حسن أبو زعيتر 1
، مجلة جامعة البحث، جامعة - درادة تطبيقية -دورية  العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة في، بسام الحسين 2

 .83، ص 2016، 33، العدد 38البعث، حمص سوريا، المجلد 
 .13 ع سبق ذكره، صنبيلة رقاقدة، مرج 3
 89، 88مرجع سبق ذكره، ص ص كريمة بوسنة،  4

 فوائد

 عمولات

Plus ou moins values  -/+ 

ناتجة 

 عن

 نتائج الاستغلال البنكي

مصاريف الاستغلال البنكي -  

 الناتج البنكي الصافي

 مصاريف عامة -

 تكلفة الخطر - 

النتيجة الخام 

 للاستغلال
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هادة شة لنيل ، مذكرالبنوك الأجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائركريمة بوسنة،  المصدر:

 .83-82 ، ص ص2011 -2010الجزائر،  ،الماجستير في مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

وفيما يلي نلاحظ مختلف حسابات التسيير لمختلف الأرصدة،  03من خلال الشكل رقم 

 1 :نستخرج كل رصيد من هذه الأرصدة على حدا

ى شير إلهو نقطة الانطلاق لتشخيص مردودية البنك. حيث ي: الصافي أولا: الناتج البنكي

 اتجنالمستخرج من طرف البنك من خلال طرح مجموع تكاليف الاستغلال من  نسبة الهامش

 :يحسب بالعلاقةالاستغلال. و

 
 

 التيوالمضافة المحققة من طرف البنك  هو بمثابة رقم الأعمال،حيث يمثل القيمةو

يكون  وري أنلهذا من الضر .الأخطار البنكيةلبنك تغطية التكاليف الإجمالية وبفضلها يمكن ل

 .أساسي في تحقيق النتيجةأكبر قيمة ممكنة لأنه رصيد مهم وبموجب و

ة من لإجمالياهي تمثل الهامش المستخرج بعد طرح الأعباء و: للاستغلال الخام النتيجة ثانيا:

 .الناتج البنكي

 
 

ل: " مث شاطالإجمالية في مجموع المصاريف المستخدمة في النغالبا ما تتمثل الأعباء و
تمثل ل تللاستغلا النتيجة الخامنفقات جارية"... و -اريف الإعلاممص -مصاريف المستخدمين

 هي. والتجارية والصناعية المؤسسات في في البنوك هي نفسها الفائض الخام للاستغلال

ل استغلا عدة بنوك في ظل شروط للمقارنة بينمهمة في تحليل المردودية إذ تستعمل كمؤشر 

 .مختلفة

تحسب بعد خصم مؤونات هذه النتيجة تكون قبل الضريبة، و: ثالثا: نتيجة الاستغلال
بعد طرح مخصصات مؤونات تدهور قيمة القروض. فهذه النتيجة تأخذ  الأخطار البنكية، أي

تحقيق نتيجة الاستغلال الصافي. ومرتبطة بالناتج البنكي هي أخطار السوق، و بعين الاعتبار

                                                             
 .84، 83، مرجع سبق ذكره، ص ص كريمة بوسنة 1

 تكاليف -الناتج البنكي الصافي= ناتج الاستغلال

 الاستغلال

الأعباء  -النتيجة الخام للاستغلال= الناتج البنكي الصافي

 الإجمالية
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 ضروري جدا بالنسبة للبنك فهي قيمة جد معبرة للحكم على مدى فاعلية البنك في موجبة
تطور النتيجة و .تحقيق قيمة مضافة و مدى قدرته على التحكم في الأخطار في نفس الوقت

 .مؤونات الخطر الصافية سوف يتأثر حسب التغيرات التي تعرفها مخصصات

ويمكن حساب النتيجة الصافية كآخر حساب وسيطي للتسيير وهذا : رابعا: النتيجة الصافية

 :الإستغلال بعد طرح أو إضافة رصيد العمليات الاستثنائية بالطريقة التالية من خلال نتيجة

 

 

 المردودية البنكيةومؤشرات حساب نسب الفرع الثاني: 

تعد هذه المؤشرات من أهم المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء المالي للبنوك 
نهائي  على تحقيق عائدتمكن من قياس قدرة البنك التجاري  المؤشرات التجارية، إذ أن هذه

الذي يعد المحور  الربح على تركز المؤشرات هذه أن يعني صافي على الأموال المستثمرة وذلك

الفعال في استمرار البنوك التجارية وتوسعها، من خلال الدور الرائد والأساس للأرباح 
منافسة، المحصلة في تحقيق النمو المستمر للبنك مما يعزز قدرتها على البقاء وعلى ال

 1وضمان الاستقرار من خلال تعزيزها لثقة الزبائن والمتعاملين مع البنك التجاري. 

 ولحساب نسب المردودية البنكية يعطي معنى أكثر للنتائج المحصل عليها في جد
ليل التح نسب مما يسهل أكثر من عمليةوحساب النتائج. وهذا بعد ترجمتها في شكل معدلات 

 :النسب هي أهم هذهوالمقارنة. و

رباح حقيق أتويقيس هذا المؤشر قدرة الإدارة على : معدل العائد على الأموال الخاصةأولا: 

 من أموال الملاك، آو 

 موالفيوضح ما درته الأ يشير إلى ما تحصل عليه الملاك من وراء استثمارهم لأموالهم

ك ي البنما قدمه مالككل  من عوائد، ويقصد بالأموال الخاصةالخاصة خلال السنة المالية 

 .والتي تسمي أيضا بحقوق الملكية لتمويل أصوله

 :التالية ويحسب هذا المؤشر وفقا للمعادلة 

 

 

كلما ويرتبط نموذج العائد على حق الملكية بالعائد على الأصول والرافعة المالية، و 

حيث يمكنه توزيع المزيد من الأرباح على  ارتفع هذا العائد كما كان ذلك أفضل للبنك
 .المساهمين وإضافة المزيد إلى الأرباح المحتجزة وذلك في الحالات التي تزيد فيها الأرباح

 2. فكلما كانت النتيجة الصافية موجبة وكبيرة كلما ارتفع معدل العائد على الأموال الخاصة

                                                             
، الأردن ،، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر، عمانأثر السياسات الاقتصادية في أداء المصارفنصر حمود مرنان فهد،  1

 .58 ص، 2009
 .7، ص مرجع سبق ذكرهنبيلة رقاقدة،  2

منقولة  مثلا قي حالة بيع أصول)لنتيجة الصافية = نتيجة الإستغلال + نواتج استثنائية ا

 ..)مثلا في حالة شراء أصول من مؤسسات أخرى)أعباء استثنائية  -( أو فرع بنكي...

معدل العائد على حقوق الملكية = النتيجة السنوية الصافية / حقوق 

 الملكية
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صول الح هله النسبة مهمة بالنسبة للمساهمين إذ تعكس قيمة المردودية التي يمكن وهذ
 >نسبة ذه الوقد أثبت أنه إذا بلغت ه. عليها من خلال استثمار أمواله في شراء أسهم البنك

 .المستثمرين فما فوق فهي جد ملائمة بالنسبة لأكثر 15%

دارة الإ فعاليةالأصول مدى  علىيقيس معدل العائد : معدل العائد على إجمالي الأصول: نيااث

تحقيق العوائد من الأموال المتاحة من  علىومدى قدرتها ، في استخدام الموارد المتاحة

يعكس أثر  بها التمويل فهو بغض النظر عن الطريقة التي تم ،يةلف المصادر التمويلمخت
ى لصافي الدخل ع ويتم احتسابه من خلال قسمة ،ية بالمؤسسةلية والتمويلغيالأنشطة التش

إنطلاقا من كون أن المصرف قد إستخدم لتحقيق هذه النتيجة جميع أصوله ، إجمالي الأصول

 :وفق العلاقة التالية .وليس جزئا منها

 

في استخدام إجمالي  دارةالإ المالية لقياس كفاءة تهذا المقياس من أفضل المؤشران إ

حيث أن ارتفاع هذه  ،الائتمان دوائر بها تهتم التي تالمؤشرا أكثر وهي أصولها في التشغيل
نسبة مالية  ويقدم هذا المؤشر في شكل ،دارةالتي تنتهجها الإ تالنسبة يعني كفاءة السياسا

لتطوير  الذين يتم دفعهم وتشجيعهم تة لتقييم أداء مسؤولي الوحدالالمستعم تاويعد من الأدو

 1 .ى مستوى وحداتهملاللامركزية ع تاتخاذ القرارا

قوق حيف هي إن الأموال المتاحة للتوظ: معدل العائد إلى الأموال المتاحة للتوظيف: لثااث

 الملكية مضافة لها 

 2 :بالعلاقة التاليةالودائع، ويتم إحتساب معدل العائد لهذه الأموال 

 
 

 هذه النسبة تعكس مدى تغطية الناتج البنكي الصافيو: نسبة مردودية الاستغلالرابعا: 

 3: هي تساويللتكاليف الإجمالية و

 
 

لا بد  جد100ق فهذا معناه أنه لإضافة أو تحقي 60%فمثلا إذا كانت هذه النسبة مساوية لـ 

ليف التكا دينار. فهي تعكس مدى استهلاك الناتج البنكي الصافي من طرف 60من إنفاق 

 .الإجمالية

د عن اخصوصى صرامة عملية التسيير البنكي، ووهذه النسبة جد مهمة للحكم على المد

ل يكون أق نيجب أوكالات بنكية تابعة لنفس البنك والتسيير بين عدة فروع أو  مقارنة عملية

 .ة البنكيةفي الإنتاجي فهذا يترجم إما بارتفاع التكاليف أو بضعف 70%إذا زاد عن و 65%من 

                                                             
ببورصة فلسطين للأوراق  تقلبات أسعار الصرف على الأداء المالي للبنوك المدرجة أثـر، ياسر زيدان النحالمحمد  1

 .70، ص 2017، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، المالية
مصرفية الجزائرية والتحولات قى دولي حول المنظومة اللت، متقييم كفاءة الأداء في القطاع المصرفيصالح خالص،  2

 .390 ص، 2004 ديسمبر، 15 -14، الجزائر ،الاقتصادية، جامعة الشلف، الشلف
 .85، مرجع سبق ذكره، ص كريمة بوسنة 3

إجمالي = النتيجة السنوية الصافية /  إجمالي الأصولمعدل العائد على 

 الأصول

 =  نسبة مردودية الاستغلال

التكاليف الاجمالية للاستغلال

  الناتج البنكي الصافي
 

= النتيجة السنوية الصافية /  إلى الأموال المتاحةمعدل العائد 

 الأموال المتاحة
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على تقديم الخدمات فإنه يعتمد  بما أن البنك يعتمد في نشاطه: خامسا: نسب الإنتاجية البنكية
عون بنكي ومدى مساهمته في  كل يمكن قياس إنتاجيةدرجة الأولى على اليد العاملة، وبال

 :خلال النسب التالية هذا باعتباره أهم عامل إنتاج منالناتج البنكي، و

 

 

 :يةكما يمكن حساب نسبة الإنتاجية الخاصة بكل فرع بنكي من خلال النسب التال

 

 

 1 .الفروع البنكية من حيث الإنتاجيةه النسب للمقارنة بين الوكالات وهذتحسب و

 

 

 

 ث: ــــــــــالـــــث الثــــــــــــــــالمبح

 ةــــــــــوك التجاريـــــــالبن ىــرف علـــــــــر الصــــــــــــــخط

  

ملات عصرف  الحادة فى سعرتعانى كافة دول العالم مند فترة السبعينيات من آثار التقلبات 

معظم  يوتبن 1971نظام بريتون وودز عام  انهيارذلك إثر المستوى الدولى، و التقييم على

تها الصرف العائم، الذي تتميز أسعار الصرف في ظله بتقلبا الدول الكبرى نظام سعر
لات المبادوللمعاملات بالغة الأهمية بالنسبة  المستمرة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية

مل لتعااحيث يبقى  ، سواء تعلق الأمر بالنشاط المالى أو التجاري على حد سواءالخارجية

 مل فيلتعابالعملات الأجنبية من أخطر أنواع المعاملات لمن لا يمتلك الخبرة الكافية با
لى ولدراسة خطر الصرف أكثر وتأثيره على البنوك التجارية خاصة ع .أسواق العملات

 ها قمن بتقسيم المبحث كما يلي:مردوديت
 

 ف؛المطلب الأول: ماهية خطر الصر 

 ؛المطلب الثاني: مصادر خطر الصرف وطرق قياسها 

 المطلب الثالث: تقنيات التغطية من خطر الصرف. 
 

 ماهية خطر الصرفول: المطلب الأ

المصدرون الشركات متعددة الجنسيات والعديد من الشركات كالبنوك يتعرض 

ر طر سعخاطر يطلق عليه مخلنوع من الموكل من يتعامل بالتجارة الخارجية  والمستوردون

 .الصرف

                                                             
 .85 ، صكريمة بوسنة، مرجع سبق ذكره 1

الودائع/ عدد  القروض/ عدد الموظفين  أو   نسبة الإنتاجية البنكية = 

 أو الناتج البنكي الصافي/ عدد الموظفين الموظفين

الودائع/ عدد  أو    الوكالاتالقروض/ عدد  نسبة الإنتاجية البنكية = 

 لوكالاتا
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 الصرف الخطر البنكي وخطرالفرع الأول: مفهوم 

الخطر البنكي هو مقدار الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك نتيجة ظروف 

تختلف درجة هذا الخطر خسارة جزء من أصوله أو جميعها. وداخلية او خارجية تكلفه 

  1 .حسب اختلاف مسبباته

  

 

 

فيعرف بأنه خطر تسديد مبلغ أكبر أو تحصيل إيراد أقل ناتج أما عن خطر الصرف 

عن التعامل بعملة أخرى )أجنبية( غير العملة الوطنية. وهو خطر مرتبط بتغيرات معدلات 
ولا يتم إنهاء العملية في لحظتها الصرف، عندما يتم التعامل بعملة تختلف عن العملة الوطنية 

 2 )لأجل(.

بمجموعة الأخطار الناجمة عن العمليات المرتبطة أيضا يعبر خطر الصرف كما 
صرف. ويمكن أن يعرف خطر سعر الصرف سعر البالعمليات الأجنبية عند حدوث تغيرات 

 3 .تعلى أناه الخسارة المحتملة الناجمة عن تقلبات سعر صرف العمليا

ي ملات فمخاطر الصرف بصفة عامة عندما تؤثر التقلبات في القيم النسبية للعتنشأ 

 الوضع التنافسي أو السلامة المالية للمنظمة.

مخاطر الصرف مرتبطة الاقتراض بالعملة الأجنبية، وهي مخاطر تواجه المؤسسات 

 ذات النشاط الدولي. وأن المؤسسات تكون عرضة لتقلبات أسعار الصرف عندما تكون
ثروتها مهددة بهذا الخطر الذي يمس أساسا المؤسسات ذات العلاقات التجارية والمالية في 

 4الخارج.

 الفرع الثاني: أنواع مخاطر الصرف

على إثر المعاملات التي تبرم بعملة أخرى غير العملة الوطنية للمؤسسة تجد  

واع أن قة بين ثلاثةمن هذا المنطلق يمكن التفرسة نفسها أمام مخطر سعر الصرف، والمؤس

 :من أو ضاع لأخطار سعر الصرف

                                                             
 .90 كريمة بوسنة، مرجع سبق ذكره، ص  1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة، جامعة الماليةأثر تغيرات سعر الصرف على القوائم ، طارق شوقي  2

 متوفرة على الموقع:، 28 ص، 2009 الجزائر، ،الحاج لخضر، باتنة

iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ -شوقي-ماجستير-رسالة-المالية-القوائم-على-الصرف-أسعار-تغيرات-أثر.
 pdf طارق

 .16:31 على الساعة:، 2018 -04 -29 تاريخ الاطلاع:
 .147 ، مرجع سبق ذكره، صبن عيني رحيمة 3
تحليل ال،مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في ناشئ دراسة حالة الجزائرإشكالية تسيير سعر الصرف في اقتصاد سعاد بليمان،  4

 .99،100، ص ص 2008، الجزائر، 3الاقتصادي، جامعة الجزائر

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/.أثر-تغيرات-أسعار-الصرف-على-القوائم-المالية-رسالة-ماجستير-شوقي-طارق
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/.أثر-تغيرات-أسعار-الصرف-على-القوائم-المالية-رسالة-ماجستير-شوقي-طارق
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إن أكثر المخاطر وضوحا هي تلك الناشئة بسبب تغيرات قيمة العملة  :أولا: المخاطر المالية
والتي تحدث بصفة مفاجئة، وهذه التقلبات تتكرر باستمرار في ظل نظام تعويم أسعار 

 1الصرف.

وهي تلك المخاطر التي يتعرض لها البنك عند ما يجد صعوبة في : ثانيا: مخاطر التمويل

الحصول على الأرصدة اللازمة لتمويل نشاطه المصرفي، فيضطر إلى سداد أسعار فائدة 

ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات بالعملة  24باهظة على الودائع النقدية المودعة لمدة 

  2الصعبة.

ينص عادة في عقود الائتمان الذي يمنح بالعملة الأجنبية على  :ثالثا: المخاطر الائتمانية

التزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر وفي الموعد المتفق عليه 

 3في العقد. وهناك مخاطر تنشأ من احتمال عدم وفاء أي من الطرفين بالتزامه.

دى التحرير المالي إلى زيادة حركة رؤوس لقد أ :رابعا: مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة

الأموال الدولية حيث تتجه نحو الدول التي تعطي أسعار فائدة أعلى، وبالتالي يزيد الطلب 
خطرا على  على عملات هذه الدول والعكس صحيح إذن فالتقلبات في أسعار الفائدة ستشكل

 4عمليات الصرف الأجنبي.

المخاطر التي تلاحظها المؤسسة من خلال التطور الغير هي : خامسا: المخاطر الاقتصادية

 5متوقع لمعدلات الصرف والذي ينتج أثاره على الجانب التنافسي للمؤسسة.

تواجه المؤسسة التي تنظم أصولها وخصومها : سادسا: مخاطر الصفقات والمعاملات

أسعار الصرف  المتداولة بالعملات الأجنبية وضعية صرف تعاملية والتي تنشأ عنها مخاطر
المعاملة التي ترتبط بعمليات القرض والاقتراض المبرمة بالعملة الأجنبية إما على المدى 

القصير أو الطويل أو أي مؤسسة تطرح أوراقها المالية للاكتتاب تقرض أو تستثمر بعملة 

 6أجنبية.

الأكثر إتباعا هو تختلف أساليب إعادة التقييم، إلا أن الأسلوب : سابعا: مخاطر إعادة التقييم

أن يتم تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية على أساس أعلى سعر معلن في السوق 

 7في نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم قد حقق خسائر البنك عند إعادة تقييم.

ضم قد تقع بعض الأخطاء في خ :: المخاطر التي تقع في مجريات النشاط اليوميثامنا

النشاط الجاري بالبنك كأن تدرج العملة غير المطلوبة أو يدرج سعر الصرف الخطأ، أو قد 

 8.الخ.ق الخطأ إلى حساب آخر غير الحساب الصحيح.توجه الأرصدة بالعملة الأجنبية بطري

 طبيعة خطر سعر الصرف وطرق قياسهالمطلب الثاني: 

                                                             
، الطبعة الأولى، الدار اقتصاديات سعر الصرف و تخفيض و تعويم العملة و حرب العملاتعبد المطلب عبد الحميد،  1

 .92 ، ص2016الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 .50، ص مرجع سبق ذكرهسلمى دوحة،  2
 .135، ص 1997القاهرة، مصر،، ، الطبعة الأولى، دار غريبالنقود الدولية و عمليات الصرف الأجنبيصادق مدحت،  3
 .92، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب عبد الحميد 4

5  Michel jura, technique financière, dunod, France, 1999,p.147. 
6  Josette Peyrard, gestion financière international, librairie Vuibert, France, 5éme édition, 1999,p.94. 

 .93، مرجع سبق ذكره، ص عبد المطلب عبد الحميد 7
 .136مرجع سبق ذكره، ص  صادق مدحت، 8
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بالنتائج المالية للمؤسسات ذات إن خطر الصرف يدور حول الضرر الذي يلحق  
شطة م لأنالاقتصادية مع الخارج من جراء التقلبات في أسعار صرف عملات التقوي العلاقات

يتعرض المصدر لخطر الصرف إذا كانت عقوده محددة بالعملة  تلك المؤسسات، حيث
 ها، فهناك عدة مصادر ينتج عنها خطر الصرف وجب تحليلالصعبة غير العملة المحلية

 وقياسها من أجل التغطية والحماية من أضرارها.

 ول: طبيعة خطر سعر الصرفالفرع الأ

بتقلبات العملات الأجنبية مقارنة بالعملة  بنوك والشركاتيتأثر النظام المالي لل 

ميزانيتها تكون مصدرا لخطر سعر الصرف بصفة  الوطنية، إذ نجد أن بعض عناصر

 تمثل الودائع الموظفة في البنوك بالعملة ، إذوالممتلكات الأخرىواضحة مثل: الذمم، الديون 
الشيء بالنسبة للذمم  الة انخفاض قيمة هذه العملة. نفسالأجنبية مصدر خطر للمؤسسة في ح

فإن  فع أو التسديد مؤجل لتاريخ لاحق،المؤسسة بعملية التصدير على أن يكون الد عندما تقوم

تنخفض، وكما هو الحال بالنسبة للديون  بالعملة الوطنية سوف القيمة الحقيقية لهذه الذمم
أجلت عملية الدفع فإن زيادة سعر الصرف  المقدرة بالعملة الأجنبية في حالة الاستيراد، فإذا

بالعملة الوطنية، كما أن  لعملة التسديد المتفق عليها سيؤدي إلى زيادة أعباء المؤسسة

كالبترول  ذا كان سعره محددا بالعملة الأجنبيةالمخزون قد يكون مصدر لخطر الصرف إ
للمخزون، وفي  يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقيةمثلا، فأي تذبذب في سعر العملة الأجنبية 

تجهل المؤسسة وجوده ويمكن أن يظهر في  1الأحيان قد يكون الخطر شرطي، بعض

 2: الحالات

 طويلة في غالب  الأجنبي مدةوتمنح للطرف  في حالة قيام المؤسسة بعرض دولي

ضة الأحيان للنظر في العرض، وفي حالة قبول العرض فإن المؤسسة تجد نفسها معر

فإن  الصرف منذ قيامها بالعرض، وفي حالة انخفاض العملة المتفق عليها لخطر سعر
 ؛لشروط العقد القانونية والتجارية المؤسسة تتحمل الخسارة نظرا

 رطي الصرف الش تمثل الإلتزامات خارج الميزانية خطرة الالتزامات خارج الميزاني

 ت غيرمثل الخدمات ما بعد البيع لمصدر،إذ أن الضمانات الممنوحة تتمثل في عمليا
طل من طرف الزبون، وينتج خطر الصرف بالنسبة لهذا الأخير في حالة الع مدفوعة

ة العملع الأجنبي بمرغما على دفع أجر غير متوقع للمصن خارج الضمان المقدم، فيكون

لى لملزم عالبنك فبالنسبة لالوفاء بدين،  الأجنبية، نفس الشيء بالنسبة لكفالات التسديد أو
 ؛فهايكون معرض لخطر الصرف في حالة زيادة سعر صر دفع كفالات بالعملة الأجنبية

 خطر الدين أو القرض بالعملة الأجنبية، في هذه الحالة يكون خطر الصرف مصاحب ل

النسبة ن قبل بمويتمثل هذا الخطر في دفع فوائد أكبر من التي يتوقع دفعها  الفائدة،معدل 
ين ان الدالتي توقع تحصيلها بالنسبة للمقرض. فإذا ك للمقترض، وتحصيل فوائد أقل من

ون سسة تكالوطنية فإن المؤ مقدرا بالدولار وارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة

الواجب  راتتشتري الدولاأنها ، أي )مقدرة بالعملة الوطنية( كبرمرغمة على دفع فوائد أ
 ؛دفعها بالعملة الوطنية

                                                             
شهادة الماجستير في مالية وبنوك  ، مذكرة مقدمة لنيلتقدير خطر سعر الصرف في المؤسسة الاقتصاديةجمال طباش،  1

 .70، ص 2012، الجزائر ،وتأمينات، جامعة المسيلة، المسيلة
 .71، 70 نفس المرجع، ص ص 2
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 هذه  تقد يعرض المؤسسة لخطر سعر الصرف إذا كان (:لزبون أو الممولعدم الوفاء )ا
 وتاريخ لأجل الأخيرة قد قامت بعملية التغطية، ففي حالة المصدر الذي قام ببيع دولارات

دفع ثلاث أشهر، يكون بذلك مغطى ضد خطر سعر الصرف، فإذا لم يمحدد ب الاستحقاق
كون يعلى إعادة شراء هذه الدولارات بسعر صرف قد  له المشتري يكون بالطبع مرغم

 ؛أكبر من سعر الصرف الذي باع به المبلغ نفسه

 نخفاض ا إذ أن أي العناصر المكونة لميزانية فرع شركة في الخارج يمثل خطر الملكية
، ولكن الأم البلد المتواجد فيه فرع الشركة يترجم بانخفاض في قيمة أصول الشركة لعملة

 هتلاكمن هذه الخسارة يعوض بالإ هذه الخسارة خيالية وظرفية لأن جزء في الحقيقة

 لمؤسسةكما توجد ميكانيزمات المقاصة بين فروع ا، والمؤونات في الحسابات المدعمة
 ة سعر الصرف معوضة على المدى الطويل بنسبةوبالتالي تكون خسار في الخارج،

 .كبيرة

 : طرق قياس خطر الصرفالفرع الثاني

إن معرفة وقياس المؤسسة لخطر الصرف يجعلها مطالبة بالمتابعة المستمرة لحقوقها  

 ركات الصرف وذلك عن طريق وضعية الصرف.والتزاماتها من خلال وضع آلية تح

وثيقة محاسبية لجرد مجموعة مخاطر الصرف في ا نهتعرف بأ: وضعية الصرف أولا:
لتزمات والحقوق للعملات الأجنبية، يحسب الا الرصيد بين مختلف واستخراج، مؤسسة ما

المخاطر الناجمة  بالنسبة لكل عملية وبالنسبة لكل تاريخ. ومن ثمة التعرف على كيفية تسيير

 1:التاليكفي تاريخ معين، ما عنها. يمكن حساب وضعية الصرف لعملة 

  

 

 

بالعملات تكون وضعية حقوق بالعملات الأجنبية أكبر من الديون كانت ال فإذا
كانت الحقوق بالعملات أقل من الديون بالعملات تكون وضعية  الصرف طويلة، أاما إذا

 2 .مغلقةالصرف وضعية  نتكو الصرف قصيرة، وفي حالة المساواة

الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسة هو ليس نفسه إذا إذا كانت إن خطر الصرف 

 3 ذلك كما يلي: وضعية الصرف مغلقة أو مفتوحة، ويكون

  وضعية الصرف مغلفة:PCF  ن حقوقها تساوي لأالمؤسسة ليست معرفة لخطر الصرف

 ؛محدد استحقاقا عند تاريخ نهديو
  وضعية صرف مفتوحة وطويلة: PCL  أسعار  انخفاضفالمؤسسة معرضة لخطر

 جلة حيثآمن الديون وهذا ما يتطلب تغطية  أكبر الحقوقالصرف النقدي المستقبلي لأن 

 ؛)حالة مؤسسة مصدرة)يترجم ذلك بتحصيل مبلغ أقل بالعملة الوطنية 

                                                             
 .31 طارق شوقي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .149 رحيمة بن عيني، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .32، 31ص  طارق شوقي، مرجع سبق ذكره، ص 3

السيولة المتوفرة بالعملة الصعبة )وضعية الصرف = وضعية الصرف الخزينة بالعملة الصعبة 

مجموع الأموال المراد  –مجموع الأموال المراد تحصيله بالعملة الصعبة + )في ذلك التاريخ

 تسديدها بالعملة الصعبة
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  وضعية صرف مفتوحة قصيرة:PCC ذ إ (ديون أكبر من حقوقها)وع سالب جملإذا كان ا
ية أسعار الصرف النقد ارتفاعالمؤسسة معرضة لخطر  ما يتطلب تغطية عاجلة تكون

 .)ستوردةم مؤسسة)بالعملة الوطنية  (تسديد)المستقبلية ، ويترجم ذلك بدفع مبلغ أكبر 

ن د وقياس خطر الصرف عيمكن تحدي: التمثيل المصفوفاتي لوضعيات مخاطر الصرف: ثانيا

 خسائر التياللال حساب الأرباح وتعكس وضعيات الصرف من خ بمصفوفة هطريق تمثيل

ية بوضع التغير الخاص اتجاهتتبع حالة تغير أسعار الصرف، حيث نبين في عمود المصفوفة 
 ول أوفي السطر الأ ارتفاعأسعار الصرف إلى  الصرف بالعملة الوطنية، كنتيجة لتغيرات

 :يكون التمثيل كما يليفي السطر الثاني و الانخفاض

 يعني  [+1]: معامل موجب الييمكن تمثيلها على الشكل الت  :قياس وضعية صرف طويلة
سعار أ ارتفاععند  (ربح الصرف)مبينة بالعملة الوطنية  قيمة وضعية الصرف ارتفاع

( خسارة صرف) الصرف في وضعية انخفاضيدل على  [-1]الصرف، معامل السالب 

 ؛أسعار الصرف انخفاضعند 
 [1] موجب: معامل يمكن تمثيلها على الشكل التالي :قياس وضعية الصرف القصيرة+ 

 فاضانخعند  (ربح الصرف)مبينة بالعملة الوطنية  قيمة وضعية الصرف ارتفاعيعني 

خسارة ) الصرف في وضعية انخفاضيدل على  [-1]أسعار الصرف، معامل السالب 
 ؛أسعار الصرف ارتفاععند ( صرف

  [0] ل: معاميمكن تمثيلها بمصفوفة على الشكل التالي :قياس وضعية الصرف المغلقة 

أو  عارتفاالصرف مبينة بالعملة الوطنية لا تتغير نتيجة  على أن قيمة وضيعة يدل

 .في أسعار الصرف انخفاض

 أساليب إدارة مخاطر تقلبات الصرفالمطلب الثالث: 

قوع فى ب الويوجد العديد من الأساليب والإجراءات و التدابير من أجل التقليل أو تجن
لى أثير عحجم الديون المحررة بالعملات الأجنبية أو التعن طريق التقليل من  خطر الصرف

رة ت إداالإجراءات الأخرى، حيث توجد هناك مجموعتين من تقنيا آجال الدفع أو غيرها من

 .خارجية خطر الصرف، تقنيات داخلية و أخرى

 الفرع الأول: الأساليب الداخلية لتغطية سعر الصرف

بتحقيق د من خطر الصرف مما يسمح للصرف له هدف الح الداخلي ير التسينا إ

 ر التغطية الكلية لخط

السياسات التي تنتهجها والتي تتمثل أساسا في  اعدة طرق التي يمكن إتباعهوتوجد الصرف، 

 1: اللجوء إلى أي طرف خارجي الادارة المالية للمجموعة بالنسبة للوحدات التابعة لها دون

ؤسسة مالمطلوبات لكل المقاصة بين المستحقات وه إجراء يقصد ب: أولا: أسلوب المقاصة
داده في بسيتم تسوية الصاشوفة بالنقد الأجنبي، والاحتفاظ بمراكز مك اتجاه الأخـرى دون

ا بعضه يستخدم هذا الأسلوب خاصة بين الشركات التي تتعامل معذاك، و لهـذا الطـرف أو

 .المجموعة البعض داخـل

                                                             
 .54 -52 ص سلمى دوحى، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 الخارجةوليها إلنقدية الأجنبية الداخلة مطابقة التدفقات ا يقصد به: ثانيا: أسلوب المطابقة
 ستلام،ع والاة واحدة في الدفالمواعيد تقريبا، بحيث يتم استخدام عمل منها للمؤسسة في نفس

 .ثبين طرف ثالات العاملة في مجموعة أو بينها والأسلوب بين الوحد يسـتخدم هـذاو

ترة من في قبل بأسلوب التعجيل سداد الالتزام الماليقصد  :أسلوب التعجيل أو التباطئ ثالثا:

جل أذلك من اقه ولتزام فترة بعد تاريخ استحقفهو سداد مبلغ الا تاريخ استحقاقه، أما التعجيـل

صلحة ممع  صان بما يتفقالمتوقعة لأسعار الصرف بالزيادة أو النق الاستفادة من التغيـرات

 .جموعةل الملمدفوعات المتعلقة بوحدات مختلفة داخالأسلوب بالنسبة ل يستخدم هذاالوحدة، و

 مؤسسـةلة لليقصد به أن يتم زيادة التدفقات النقدية الداخ: رابعا: إصدار الأصول والخصوم

لمؤسسة ا ة مـنارجـبعملة يتوقع ارتفاع قيمتها، في نفس الوقت يتم زيادة التـدفقات النقديـة الخ
سة إذا لمؤسا ا، أو العمل على موازنة جميـع تـدفقاتبعملة نقدية من المتوقع انخفاض قيمته

 .كانت مقومة بنفس العملة

 الفرع الثاني: الأساليب الخارجية لتغطية خطر الصرف

ة يقصد بالأساليب الخارجية الدخول في علاقات تعاقدية مع طرف خارجي لتغطي

  .تنقسم إلى تقنيات كلاسيكية و أخرى حديثةوتقلبات أسعار الصرف،  مخاطر

 1 :فبالنسبة لتقنيات التغطية الكلاسيكية يمكن التمييز بين

جنبية يعتبر الاقتراض أحد وسائل تغطية خطر العملة الأ: الإقتراض قصير الأجلأولا: 

فإذا  ماني،لكن بشرط توافر التمويل الائتالمدفوعات الآجلة و المقومـة بهـا مسـتحقات أو

قوم يالأجنبية تستحق بعد ثلاث شهور مثلا فإنه بالعملة  استحق أحد المصدرين مبالغ
 اته الماليةالعملة لمدة ثلاث شهور بحيث تغطي مستحق بالحصول على قرض بنفس هذه

للسعر  عملتهعليه في نفس الوقت تحويل قيمة القرض طبقا ل فوائده، ثـمالآجلة قيمة القرض و

ته من عندما يحصل مستحقاويلته في وديعة لمدة ثلاث شهور، حص إيـداعـوري والصرف الف

 .فوا ئدهالقرض الذي كان حصل عليه و المستورد يقوم بسداد

ة لمستورداسلعة عندما يكون سداد قيمة ال: ثانيا: خصم الكمبيالات المسحوبة بالعملة الأجنبية

مصدر إ، الالمصدر لاستحقاقات آجلة مختلفة نف بموجب كمبيالات يسـحبها المسـتورد لصـالح
صول د والحأحد البنوك في بلده أو في بلد المستور على خصم هذه الكمبيالات لـدىقد يعمل 

 .للبنك الذي تولي عملية الخصم على قيمتها فورا مقابل عمولة يـدفعها

ة العملبهو أن تبيع الشركة مستحقاتها المالية و :ثالثا: اللجوء لشركات تحصيل الديون
ذه ات لهقابل التنازل عن نسبة من هذه المستحقم الأجنبية إلى أحد شركات تحصيل الديون

 .الشركة

لتغطية مخاطر الصرف تعمل بعض الوكالات : رابعا: الحصول على ضمانات حكومية
الصادرات بتقديم ضمانات لتغطية المخاطر  الحكومية في كثير من البلدان على تشـجيع

سعر الصرف وذلك مقابل قيام خاطر تقلبات م الائتمانية المرتبطة بالتصدير، وكذلك لتغطيـة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في مالية دولية، آثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطيةموري سمية،  1

 .52 -50ص  ، ص2010الجزائر،  ،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
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تتحمل الخسائر التي تنجم عن التخلف عن الدفع  المصدر بسداد عمولة بسي ةط للوكالة لكـي

 .المصدر أو تقلب سعر الصرف في غيـر صـالح

سسات للمؤ هذه الطريقة بسيطة وأكثر ميدانية بالنسبة: خامسا: التغطية في السوق العاجلة
ة وضعي منتظمة ومبالغ معتبرة بالعملة الصعبة، وأمام قاتالتي يكون تحت تصـرفها تـدف

جه وضعية الأول بالنسبة للمستورد الذي يوا :تقوم هذه التقنية على مبدأينو صرف مفتوحة

دث لمستحمات يقوم بشراء المبلغ ابالعملة الصعبة أي الحقوق أقل من الالتزا صرف قصيرة
جل لول أالعملة خلال مدة الدين، وعند ح الصعبة )أ( ويوظفه في سوق هذه بالعملـة هلدي

 بالنسبة أما هبالعملة )أ( يسترجع المستورد المبلغ الذي تم توظيفه لدفع دين تسـوية الـدين

 اماتالالتز للمصدر الذي يواجه وضعية صرف طويلة بالعملة الصعبة أي الحقوق أكبر من
ن دة الديادل ميع ثم توظيفـه لأجـليقترض المبلغ المستحدث لدينه وتحويله إلى عملته المحلية 

م تالمحلية التي  يسترجع عملتـهو (ب)وعند الاستحقاق يعوض المصدر قرضه بالعملة 

 .توظيفها

تتمثل لتغطية خطر الصرف الأجنبي فيقصد بها أما تقنيات التغطية الخارجية الحديثة  

 1 :في

 ستقبليةد المتستخدم العقو: )أسواق المستقبل( التغطية عن طريق العقود الآجلة للعملةأولا: 
لسعرية بات االناجمة عن التقل كإجراء وقائي من أجل تخفيف من مخاطر الخسـارة المسـتقبلية

 مركز وذلك عن طريق أخذ المعاكسة في أسعار الفائدة، أسعار الصرف أو أسعار الأسهم،

وم تقه، والذي يراد تغطيت الحاليمضاد في سوق العقود المستقبلية ومساوٍ تماما للمركز 
لذي التثبيت سعر الصرف  المؤسسات بالاقتراض بالعملة الصعبة ثم الدخول في عقد آجل

 .ستشتري به العملة الصعبة لسداد قيمة القرض

حداهما إتين، متزامن تتمثل الفكرة في إتفاق مبرم يجمع بين عملتين: عمليات المبادلةثانيا: 
لفوائد ا يدتسددل مبلغ معين من العملة الصعبة وبوساطة البنك على تباالأخرى أجلة عاجلة و

غي فهي تغطية تل هذا دون التعرض لمخاطر الصرف،و معدل محدود،بفي تواريخ محددة و

 ىري علتجو، ثلاثة استثنائياارة قد يصل إلى غاية عشر سنوات وي ربح أو خس من البداية
ح سديد الفوائد في فترات محدودة،كما يسميكون تأساس سعر أجل وسعر عاجل مماثل و

لات لحاملي السندات بالتسديد في نهاية القرض دون الاهتمام بتغيرات سعر صرف العم

 .الصعبة

اختيار الصرف الخاص بالصادرات  هي تغطية عن طريق: خيارات الصرفثالثا: 

من  العقد الذيفاختيار الصرف هو  الواردات بالعملة الأجنبية عن طريق المناقصات،و

لعاجلة ات اإن العملي في تاريخ استحقاق محدد،شراء أو بيع سعر ما لعملية ما و خلاله يكون
عمليات الآجلة بالاختيار العاجل بالعملة الصعبة،أما ال المحققة بسعر عملية الاختيار تسمى 

 .فهي الاختيار الأجل بالعملة الصعبة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الجزائرأثر تقلبات أسعار الصرف على التنمية الاقتصادية حالة بن حمودة فاطمة الزهراء،  1

                                                                                                                                                                                                ، متوفرة على الموقع:146، 145 ، بدون سنه، ص صالجزائر، 3الدكتوراه في نقود مالية، جامعة الجزائر

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/12050/1/BEN%20HAMMOUDA_FATMAZOHRA.pdf 

 .19:30 على الساعة:، 2018 -03 -25: الإطلاعتاريخ 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/12050/1/BEN%20HAMMOUDA_FATMAZOHRA.pdf
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ة بين لدولياختلف مبادئ التغطية بالنسبة للهيئات ت التغطية عن طريق هيئات دولية:رابعا: 
 من يقترح مجموعة من الضمانات للتغطية ضد مخطر الصرف الذيوأخرى، فإنها  دولة

تحملها لتي ياأي عند الفوترة بالعملة الصعبة وتغطية الخسارة التصدير  تتحمله المؤسسة عند
ي وتقوم بتغطية الخسارة التالصرف بالعملة الصعبة،  المصدر في حالة انخفاض سعر

 .يتحملها المصدر عن ارتفاع سعر الصرف التي تمت بها الفوترة عند العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني لـــــــــة الفصـــــــــــخلاص
 

من خلال ما تطرقنا له في هذا الفصل توصلنا إلى أن البنك التجاري يلعب دورا هاما  

ختلة )المدخرين( وبين المقترضين من خلال م المودعينفي القيام بمهمة الوساطة بين 

ما ء، كالخدمات والوظائف التي تقدمها لصغار وكبار المودعين والمقرضين على حد السوا
رى تقوم بالعمل على ضمان استمراريتها في تحقيق أقصى الأرباح من جهة ومن جهة أخ

 البقاء في سوق المنافسة.

كثر المؤسسات تأثرا بالتغيرات التي تحدث بالساحة وتعتبر البنوك التجارية من أ 

الوطنية والعالمية، والتي تأثر على نشاطها، ولعل قدرة البنوك التجارية على مواكبة هذه 

التغيرات مرتبطة بنجاحها في تحقيق المردودية )الربحية(، هذه الأخيرة لها مجموعة من 
معدل العائد على إجمالي  ل الخاصة،المؤشرات والتي تتمثل في معدل العائد على الأموا

الأصول، معدل العائد إلى الأموال المتاحة للتوظيف، نسبة مردودية الاستغلال، نسب 
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الإنتاجية البنكية، والتي من خلالها باستطاعة البنوك معرفة مدى تحقيق أصولها ونتائجها 
 السنوية وكذا أموالها الخاصة لايرادات وعوائد مالية.

إلا أن البوك ونظرا لطبيعة عملها وتعاملاتها في التجارة الخارجية سواء كان لحسابها  
جعلها ذي يالخاص أو من أجل عملائها فإنه يتوجب عليها العمل بالعملة الأجنبية الأمر ال

مهددة بشكل كبير إلى مجموعة من المخاطر أبرزها خطر سعر الصرف، محاولة بذلك 
خيرة ه الأن هذا الخطر باستعمال أساليب مختلفة للتغطية ضده؛ هذالاجتهاد من أجل الحد م

يب عرفت من طرف المفكرين تطور كبير عبر الزمن فهناك الأساليب الداخلية والأسال

 ر وفيهامخاطالخاريجية، هذه الأخير فيها الكلاسيكي التي لم تعد بمقدورها التصدي لهذه ال
 الحديث. 

 

 

 

 



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

 تمهيد:
عدة  إن حاجة الجزائر بعد الاستقلال إلى تنظيم وتطوير اقتصادها، جعلها أمام

ء ين أبناات باختيارات وبدائل، منها الاقتصاد المخطط الذي يهدف إلى التوزيع العادل للثرو

 المجتمع الواحد.
لوطني اد االاقتص إلا أن التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم آنذاك وعدم نجاعة

 لتنمويةاخطة من جانب آخر، أدى بمتخذي القرار في بداية الثمانينات إلى إعادة النظر في ال

اخيل والتي أدت إلى تقلص مد 1986وطرق التسيير المركزي، خاصة بعد أزمة النفط سنة 
ماعي، تالاجالبلاد من العملة الصعبة وكذلك الانسداد في كل المجالات لاسيما الاقتصادي و

بيق ي تطفي هذا الشأن فقد اضطرت الجزائر أمام عبئ المديونية الخارجية إلى التعجيل ف

دور  فعيلتالإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار النقدي، وكذا 
ر سعر الصرف في تحقيق التوازنين الداخلي والخارجي، وقد تم على أثرها تخفيض سع

 من حينها تبنت الجزائر نظام التعويم المدار.صرف الدينار، و

هذه  وقد لعبت سياسة تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية دورا هاما في
يض تخف الإصلاحات، وذلك بتحرير الدينار الجزائري من القيود الإدارية واعتماد سياسة

ي الصرف الفعلقيمة العملة لاسترجاع التوازن الخارجي، وذلك لتحقيق استقرار سعر 

 الحقيقي، وذلك لأن هذا الأخير أكثر تعبيرا عن تنافسية الاقتصاد.
 ولهذا فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: سياسة ونظام الصرف في الجزائر
 المبحث الثاني: إنشاء مؤشر الصرف الفعلي للدينار الجزائري

 نار الجزائري كمؤشر لتنافسية الاقتصادالمبحث الثالث: سعر الصرف الفعلي للدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: سياسة ونظام الصرف في الجزائر
يومنا عرف نظام سعر صرف الدينار الجزائري تطورات هامة منذ الاستقلال إلى 

وذلك انطلاقا من نظام الربط بالفرنك بعد الاستقلال إلى نظام الربط بسلة من العملات  هذا،
، ثم تطبيق نظام 1987وصولا إلى نظام التسيير الحركي للدينار في نهاية  1973بداية من 

ليتم بعدها إنشاء سوق للصرف بين البنوك إيذانا  1994جلسات التثبيت بداية من أكتوبر 

لصرف العائم المدار، تجري كل هذه الإجراءات في ظل نظام الرقابة على بانتهاج نظام ا



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

الصرف مع السعي نحو قابلية تحويل الدينار في مجال المعاملات الجارية بالإضافة إلى 

 مختلف الاصلاحات التي مر بها النظام.

 صرف الدينار الجزائريال سعر المطلب الأول: مراحل تطور نظام

يقا ري تطبيق عدة نظم لسعر الصرف ارتبطت ارتباطا وثعرف الاقتصاد الجزائ

بكل مرحلة من مراحل التنمية، بداية من سعر الصرف الثابت وصولا إلى سعر 

ل لمراحالصرف المرن، إذ يمكن تلخيص تغيرات أنظمة تسعير الدينار الجزائري عبر ا

 الرئيسية التالية:
 (1964-1973: مرحلة ربط الدينار بعملة واحدة )أولا

التي رنك ورغم استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية إلا أنها بقيت تابعة لمنطقة الف

مناطق وال تميزت بوجود رقابة صارمة على المعاملات التجارية التي تتم بين منطقة الفرنك

دود حالأخرى ووجود حرية تامة في التجارة الخارجية وتحويل رؤوس الأموال  وهذا في 
 يجاد استقلال، لكن قبل انتهاء هذه السنة سارعت الجزائر إلى إ1963اية منطقة الفرنك إلى غ

ضي والقا 1963أكتوبر  19المؤرخ في  111-63نقدي ومالي من خلال اصدار قانون رقم 

ليتم  نقد،بعزل الجزائر عن منطقة الفرنك وبذلك أصبحت لها سياستها المتعلقة بالصرف وال
 1964 أفريل10المؤرخ في  111-64 تضى القانون رقمبعدها إنشاء الدينار الجزائري بمق

ه بغرام من الذهب وهو الوزن الذي يجب أن تتقيد  0,18على أساس غطاء ذهبي يعادل 

ر ن سعأالدولة الجزائرية أنذاك بصفتها عضوا في صندوق النقد الدولي، ونشير هنا إلى 
 صرف الدينار الجزائري كان ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي.

تقلب فيها سعر في حدود ي 1969فرنك فرنسي( إلى غاية 1دينار         1ث: )حي

 .1%1±:  صرف الدينار بـ
 1968المضاربة التي تعرض لها بنك فرنسا عقب أحداث سنة  وبعد الهجومات

النقد  ندوقصعمدت السلطات النقدية الفرنسية إلى تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي بالاتفاق مع 

لار فرنك لكل دو 4,9370الدولي حيث انتقل سعر التكافؤ الرسمي للفرنك الفرنسي من 
 .1969كي في فرنك فرنسي لكل دولار أمري 5,5544أمريكي إلى 

-1967)ونظرا لأن الجزائر شرعت في هذه الفترة في تطبيق المخطط الثلاثي الأول 

 فرنك( الذي تطلب استقرار سعر الصرف فإن الدينار الجزائري لم يتبع انخفاض ال1969
 جزائري يناردالفرنسي رغم استمرار العلاقة الثابتة بين الدينار والفرنك الفرنسي حيث كان 

 .1973وديسمبر  1969فرنكا فرنسيا بين أوت  1,25ي واحد يساو

ومع انهيار نظام بريتون وودز انجر عنه سحب الذهب من التداول في السوق العالمية 
شرعت معظم الدول في تعويم عملاتها وأصبح من الضروري على الجزائر أن تعيد النظر 

 .19732في سياسة سعر صرفها، وهو ما قامت به فعلا بداية من سنة 

 (1973-1986: مرحلة ربط الدينار بسلة من العملات )ثانيا
خلال هذه الفترة تم تحديد قيمة الدينار الجزائري مقارنة مع سلة من العملات الأجنبية          

عملة من ضمنها الدولار الأمريكي، وذلك حسب التغيرات النسبية للعملات  14مكونة من 

، حيث تعطى كل عملة وزنا 3بالنسبة للدولار الأمريكيالمكونة لسلسلة الدينار الجزائري 
محددا داخل السلة يعتمد في تحديده على نسبة الواردات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى 

                                                             
 .99، مرجع سبق ذكره، صجعفري عمار: 1
 .156محمود حميدات، مرجع سبق ذكره، ص :2
 .157مرجع نفسه، ص: 3
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إجمالي التجارة، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها دوريا حيث تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ 

التجارة وتحقيق الاستقرار لسعر صرف  على سعر الصرف الحقيقي في مواجهة شركاء
الدينار، فارتفاع قيمة عملة معينة داخل السلة يعني انخفاض العملات الأخرى بالنسبة لتلك 

العملة والعكس، وهذا بالإضافة إلى سعي السلطات النقدية آنذاك إلى إيجاد نظام تسعيرة 

والمتمثلة في عدم خضوع  يتفادى السلبيات التي عرفها نظام الصرف في المرحلة السابقة
تسعيرة الدينار الجزائري لتطور معدلات التبادل بالإضافة إلى عدم تأثير التسعيرة بتطور 

 .1رصيد الميزان التجاري

ة قة ثابتعلا وبالتالي فإن القوة الشرائية للدينار الجزائري أصبحت تتحدد عن طريق        
ويات التسوس وزنها وأهميتها في المبادلات بين هذا الأخير وسلة العملات اختيرت على أسا

نظام ا الالخارجية ويلعب الدولار الأمريكي دور العملة الرئيسية التي يتمحور حولها هذ

بحيث تسمح تسعيرته على مستوى سوق صرف باريس بتحديد تسعيرة بقيمة العملات 
عر صرف ب سكزي بحساالمكونة للسلة ومنه تحديد القيمة الخارجية للدينار ويقوم البنك المر

 ية:لتالاالدينار بالنسبة إلى العملات المسعرة من قبل البنك المركزي بإتباع الخطوات 

ر للدولا حساب التغيرات النسبية للعملات المكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة_ 1
 الامريكي.

 دينارال حساب المتوسط المرجح بالتغيرات النسبية للعملات التي تتكون منها سلة_ 2

 الجزائري بالنسبة للدولار الامريكي.
 حساب سعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي بالنسبة للدينار الأمريكي._ 3

يتم بعد هذه العملية حساب أسعار الدينار الجزائري بالنسبة للعملات الأخرى المسعرة _ 4

 .2من طرف البنك المركزي وتحسب بطريقة أسعار الصرف المتقاطعة
 (1987-2199) التسير الآلي لسعر الصرف : مرحلة اثالث

لقد تميزت هذه الفترة عن سابقتها من خلال التعديل الطفيف الذي حدث في حساب         

معدل صرف الدينار الجزائري، مقارنة بالطرق السابقة حيث أصبح التغير النسبي لكل عملة 
تي تلت حدوث تدهور أسعار يحسب على أساس تساوى معدل الصرف السائد في السنة ال

البترول، خاصة وأنه يعتبر المورد الأول والرئيسي للجزائر من مداخيلها من العملة الصعبة، 

وهو ماجعل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يظهر جليا، حيث تزامن هذا 
حات جذرية العجز التدهور الشديد في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي استوجب إدخال إصلا

، حيث تمثلت إصلاحات سعر الصرف في الاجراءات 3على مختلف مجالات الاقتصاد

 التالية:
 :الانزلاق التدريجي )الربط الزاحف( _1

سمح هذا النظام بالقيام بتعديل تدريجي ومراقب لسعر الصرف، وطبق خلال فترة         
، وقد انخفضت قيمة 1991إلى غاية سبتمبر  1987امتدت من نهاية سنة  طويلة نوعا ما،

، حيث استمر الانزلاق 19914مارس  31و 1987ديسمبر  31الدينار مقابل الدولار بين 

بهدف الوصول به إلى المستوى الذي يسمح باستقراره وبالتالي  1991السريع في بداية 
عن هذه الإجراءات بالفعل خلال الفصل الثاني  إمكانية تحرير التجارة الخارجية، وقد أعلن

                                                             
 .237نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص :1
  .292لحلو موسى بخاري، مرجع سبق ذكره، ص :2
 .83، مرجع سبق ذكره، صشيباني سليمان :3

4: Hocine Benissad, Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché, ENAG édition, Alger, 

2004, p108. 



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

 1دج = 15,55، وعلى هذا الأساس تم تعديل معدل صرف الدينار ليصل 1991من سنة 

ليصل  1991دولار في نهاية فيفري  1دج =  16,59ثم  1991دولار في نهاية جانفي 
لس النقد اتخذ مج 1991، وفي نهاية سبتمبر 1991دولار في نهاية مارس  1دج =  17,76

بالنسبة للدولار  %22والقرض وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قرار تخفيض الدينار ب 

( يوضح 3-1، والجدول رقم )1دولار 1دج=  22,5وبهذا التخفيض بلغ معدل صرف الدينار 
 :1991إلى  1987مراحل الانزلاق التي مر بها الدينار الجزائري خلال الفترة الممتدة من 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 1991إلى  1987(: تطور سعر صرف الدينار الجزائري من 1-3جدول رقم )

تاريخ عملية 

 الانزلاق

سعر صرف الدينار مقابل واحد 

 دولار

 التعليق

 - 4,824 1986نهاية 

 بداية عملية الانزلاق 4,936 1987نهاية 

 - 8,032 1989نهاية 

 1990نهاية 

 1991نهاية 

12,1191 
15,8885 

عملية الانزلاق تماشيا مع تسريع 
 وتيرة انطلاق الاصلاحات

استمرار الانزلاق السريع بهدف  16,5949 1991نهاية 

استقراره وإمكانية تحرير التجارة 
 الخارجية

استقراره عند هذا المستوى لمدة ستة  17,7653 1991نهاية 

 أشهر

بموجب اتفاق  %22تخفيض بمقدار  22,5 1991نهاية 

مع صندوق النقد الدولي واستمرار 
 .1994الوضع إلى غاية 

 بلقيس، دار البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولي، المصدر:نعمان سعيدي،

 .239ص ،2011 الجزائر،
 :التخفيض الصريح _2

وبعد استقرار الدينار لمدة ستة أشهر موالية قامت السلطات  1991في نهاية سبتمبر         
 %22النقدية ممثلة في مجلس النقد والقرض باتخاذ قرار يقضي بتخفيض الدينار بنسبة 

                                                             
 .161مرجع سبق ذكره، ص محمود حميدات،: 1



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

مقابل الدولار الأمريكي وذلك بموجب الاتفاق الثاني المبرم مع صندوق النقد الدولي في 

 والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي: 1991جوان 
 محاولة تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر الصرف الموازي. -

 جعل الصادرات الجزائرية أكثر تنافسية في السوق العالمية. -

 لب.ة وترك أسعارها تتحدد حسب قوى العرض والطرفع الدعم عن المنتجات المحلي -
اد ستعدالحصول على مساعدات مالية من جراء تطبيق الشروط الواردة في اتفاقية الا -

 الائتماني.

دينار مقابل دولار أمريكي واحد إلى أن تم إبرام  22,5وبقي الدينار على هذه القيمة         
والذي انجر عنه تخفيض الدينار ب  1994أفريل اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 

دينار للدولار الأمريكي الواحد وأقره مجلس النقد والقرض  36ليصل بذلك إلى  40,17%:

 .10/04/19941بتاريخ 

 
 إلى يومنا هذا   1994: مرحلة تطور نظام التعويم المدار من رابعا

مرحلة تحول فعلي وتغيير  عرف الدينار الجزائري 1994بداية من أواخر سنة         

تدريجي لوجهة تحديده وفق قواعد العرض والطلب ليتم الإعلان عن قرار التخلي عن نظام 

، وبعد وضع نهاية لتحديد سعر الصرف عن طريق 1974الربط الذي تبنته الجزائر منذ 
ئر ، وبالتالي نهاية نظام الصرف الثابت، قام بنك الجزا1995جلسات التسعير، في ديسمبر 

ديسمبر  23المؤرخ في  08-95بتأسيس سوق الصرف ما بين البنوك عن طريق النظام رقم 

لكن هذا  ، إذ يتحدد سعر الصرف في هذا السوق عن طريق عاملي العرض والطلب،1995
التوجه الجديد في تحديد سعر الصرف، لم يمنع بنك الجزائر من لب دور المتدخل في سوق 

 .2الصرف

ه  المرحلة بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف )خاصة ما بين تميزت هذ        
(، والتي تعتبر من أهداف برنامج التعديل الهيكلي الذي عمل على إعادة 1995-1998

الاستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق بأقل التكاليف، ويمكن جمع هذه 

 :3الإجراءات كالتالي
 رض ية بعين البنوك للعملة الصعبة من شانه أن يسمح للبنوك التجارإنشاء سوق ما ب

ا من بتداءالعملة الصعبة بحرية لصالح زبائنها، كما أن نظام الحصص المحددة ألغي إ

 ، وذلك كخطوة أولى في اتجاه نظام تعويم العملة.1996جانفي 
  ل ى تحوي، ومتابعة تحرير الصرف للوصول إل1992رفع قيود الصرف المدخلة سنة

 الدينار على كل المعاملات الجارية.

  التي قد شرع بقابلية تحويل الدينار في المعاملات التجارية 1994تم العمل فعليا سنة 
نطلاقا من ا، لأنه تم فعليا تحرير عمليات الدفع على الإسترادات 1991فيها منذ سنة 

 هذه السنة.

                                                             
 .240نعمان سعيدي، مرجع سبق ذكره، ص :1

2: Fatima Ben Yousef, la politique de change en Algérie (avec référence à l’Albanie), mémoire de magistére, 

université d’Alger, 2006, p115 . 
 محددات سعر الصرف"دراسة قياسية لنظرية تعادل القوة الشرائية والنموذج النقدي في الجزائر"، صحراوي،د يعس :3

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية والتسير والعلوم التجارية

 .129ص، 2009تلمسان، 



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

  وان جخص الخدمات انطلاقا من تم البدء في التحويلات الجارية للدينار فيما ي

 حدود ، حيث تم ترخيص الدفع لصالح نفقات الصحة والتعليم بالخارج وهذا في1995
 مبلغ أو سقف سنوي.

  هذا ، وتم التطبيق الفعلي ل1997ترخيص دفع نفقات السياحة في الخارج في أوت

على مستوى شبابيك البنوك والمؤسسات المالية  1997سبتمبر  15الحق منذ 
 لوسيطية المعتمدة، وهذا في حدود سقف سنوي.ا

 لي، إذ لقانون صندوق النقد الدو 8، نصوص المادة 1997منذ سبتمبر  تبني الجزائر

 يعني هذا قابلية تحويل الدينار بالنسبة للصفقات الخارجية الجارية.
  1996السماح بإنشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة إبتداءا من ديسمبر. 

 عد تخفيض سعر الصرف لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ويسا

ث ود ثلاذلك في تقليص اللجوء إلى السوق السوداء لكون أن هذا الفارق أصبح في حد
و في دج في السوق السوداء، وه 14فرنكات فرنسية، حيث أن سعر الفرنك يصل إلى 

 .1999دج مع أواسط سنة 11حدود 

 عاتوأثرها على ميزان الدفو  اني: سياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائريالمطلب الث

لدينار يم اأشار صندوق النقد الدولي منذ السبعينيات إلى ظاهرة المغالاة في تقي        

 لبنكالجزائري، وقد أوصى السلطات الجزائرية بالقيام بعملية التخفيض، حيث اعتمد ا

أداة  كميةة في الجزائر إضافة إلى الأدوات النوعية والالمركزي في إطار السياسة النقدي
ي في لدولالتخفيض كوسيلة لإدارة سعر الصرف الدينار وذلك منذ اتفاقه مع صندوق النقد ا

ن لة الديوبهدف إعادة جدو 1994أفريل  10ضمن برنامج التعديل الهيكلي ابتداءا من تاريخ 

ة جملة لنامياعلى تخفيض قيمة العملة في الدول الخارجية كأساس لهذه الاتفاقية، وقد يترتب 
 على من الآثار على عدة مستويات تؤثر على الاقتصاد ككل وأهم هذه الآثار هي الأثر

ر على يؤث الميزان التجاري من صادرات وواردات وكذا الأثر على الأسعار المحلية وهذا ما

 مستويات التوازن الداخلي والخارجي لهذه الدول.
 أسباب تخفيض قيمة الدينار الجزائريأولا: 

ية التنافسية وإن تخفيض قيمة العملة لها أسباب عديدة منها الموضوعية ومنها التجار        

ي ناتج لدولاالهادفة لأكبر ربحية للمبادلات الدولية، يكون هذا التخفيض حسب صندوق النقد 
ل ن خلالتخفيض قيمة العملة معن اختلال ميزان المدفوعات ويظهر هذا الاختلال الداعي 

 أهم الأسباب التالية: 

 _ عجز ميزان المدفوعات: 1
يعتبر العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات أول سبب حقيقي لتخفيض قيمة الدينار بعد        

عدم جدوى الاقتراض الخارجي لتصحيح الاختلال الاقتصادي لأن الوضع لا يقبل استمرار 
 .1مليات الجاريةمع تفاقم عجز حساب لع

ائر في ويظهر هذا العجز من خلال مؤشر ميزان المدفوعات الذي يدل على أن الجز       

وس ( وإلى رؤ1986حاجة ماسة إلى زيادة مداخيل صادراتها )خاصة بعد أزمة البترول 
 أموال أجنبية، ويبين الجدول التالي تطور مؤشر ميزان المدفوعات:

 

 

                                                             
 ، على الموقع:سعر الصرف كأداة للسياسة النقدية في الجزائر، برحال: شريفي  1

 http://www.startimes.com/?t=17809324, Date: 21/03/2014, H: 20:24. 



سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

 

 
 

 $ 910(، الوحدة 1982-1989تطور مؤشر ميزان المدفوعات ) (:2_3الجدول )

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

-1.1 -0.5 -0.4 -1.2 -1.5 -0.3 -0.8 -0.7 

محددات سعر الصرف" دراسة قياسية لنظرية تعادل القوة المصدر: سعيد صحراوي، 

ية، التجار لعلومكلية العلوم الاقتصادية والتسيير وا، "الشرائية والنموذج النقدي في الجزائر
 .137، ص2009مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 

المدفوعات سجل عجزا مستمرا ميزان ( أن مؤشر 2-3يلاحظ من خلال الجدول )        

، أين سجل فيها 1985سنة ، بغض النظر عن 1989إلى  1982خلال الفترة الممتدة من 

مليار دولار، والذي تزامن مع تسجيل فائض في الميزان التجاري، نتيجة  1.2فائض بمقدار 
 .1لزيادة مداخيل المحروقات، والمفسر بارتفاع قيمة الدولار

  _ تقييم الدينار أكبر من قيمته الحقيقية:2

رسمي ها الالحقيقية، عندما يكون سعرنقول عن عملة بأنها مقدرة أكبر من قيمتها         
ن يمكن أ ولا يفوق سعرها في السوق الحر، في الحالة التي ينتج فيها هذا القدر من المضاربة

ني التواز لسعرانتكلم عن تجاوز العملة لقيمتها الحقيقية إلا إذا كان السعر الرسمي لا يعكس 

 الذي يبعد ميزان المدفوعات عن العجز لمدة طويلة.
أهم المشاكل التي تنجم من كون أن سعر الصرف غير منسجم مع الواقع )أي  ومن

المغالاة في تقييم الدينار( هو هروب رأس المال، إذ يتم ذلك بطرق كثيرة أكثرها شيوعا يتبع 

شراء العملات الأجنبية من الأسواق الموازية )التي كانت واسعة في الجزائر(، وتخصيص 
غة في فواتير الواردات، وكلما زادت علاوة العملات الأجنبية في فواتير الصادرات، والمبال

الأسواق الموازية وزاد العائد الإضافي المتوقع كسبه في الأسواق المالية الأجنبية زاد الميل 

إلى اكتناز العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج المسارات الرسمية، ومما يشجع هروب 
توقع تخفيض سعر العملة أو حتى إلغاء الفارق بين السعر  رأس المال كذلك في هذه الظروف

في الأسواق الموازية والسعر في الأسواق الرسمية، ومن ثم تشجيع تسليم عائدات التصدير 

 . 2)أو من أي مصدر آخر( من العملات الأجنبية
 _ الاحتياطات الدولية:3

حتياطي ور ادينار، نظرا لتدهتعتبر الاحتياطات الدولية كسبب آخر لتخفيض قيمة ال        

ام الصرف من العملة الصعبة خاصة بعد انخفاض أسعار البترول وسعر صرف الدينار أم
ول نا الجدين لالدولار كعملة أساسية في عمليات التجارة الخارجية، حيث تمثل بقيم سالبة ويب

 التالي:

 
 

  $910الوحدة  (،1971-1990( تطور مؤشر الاحتياطات الدولية )3_3الجدول )

                                                             
 .136: سعيد صحراوي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .137: مرجع نفسه، ص2
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 للاقتصاد الجزائري

 1990 1987 1984 1980 1974 1971 واتالسن

 0.84 _0.352 _0.33 _1.341 _0.564 0 احتياطي العملات

 .138سعيد صحراوي، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 

ت ) حتياطات العملا( هو وجود قيم سالبة لمؤشر ا3-3ما يلاحظ على الجدول )        

 مما يشكل صعوبة لدى الجزائر لتدعيم الدينار الجزائري. (1990بخلاف سنة 
 الديون الخارجية:  ارتفاع_ 4

مكن الم جنبية التي منلقد أدت خدمات الدين الخارجي إلى استنزاف العملات الأ        

خزون يبين لنا تطور م (4_3حتياطات لتدعيم الدينار الجزائري، والجدول )توجيهها كا
 الديون الخارجية كالتالي:

 $910الوحدة  ،(1971-1990( تطور مخزون الديون الخارجية )3-4الجدول )

 1990 1987 1984 1980 1974 1971 واتالسن

مخزون الديون 

 الخارجية
1.261 3.37 13.36 15.94 26.70 26.59 

 .138مرجع نفسه، صالمصدر: 

( وجود ارتفاع مستمر في مخزون الديون الخارجية، 4-3ويلاحظ من خلال الجدول )        
كما تجدر الإشارة هنا بأن هذا الإجراء )تخفيض سعر العملة( الذي اتبعته الجزائر هو جزء 

 .1من برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي الجذري والشامل

 يزان المدفوعاتثانيا: آثار تخفيض الدينار الجزائري على م
يعد تخفيض العملة من الأساليب المتاحة لدى السلطات النقدية لتصحيح الاختلال         

الحاصل في ميزان المدفوعات، بعد فشل السياسات المالية والاقتراض الخارجي للحكومة، 

ادرات فعادة ما يتم إزالة العجز الدائم لميزان المدفوعات بالتأثير على الأسعار النسبية للص
، والواردات كما ينص عليه نموذج المرونات من خلال سعر الصرف الخارجي لعملة التبادل

حيث يعتبر سعر الصرف أداة فعالة لإزالة التشوهات الاقتصادية وخاصة التي تؤدي إلى 

 .2تحسين الميزان التجاري
إلى  1991من سنة  وقد عرف ميزان المدفوعات أثر هذا الاجراء آثارا سلبية ابتداءا       

مليار  0.11 قدر هذا الأخير بـ 1992ي سنة فف، حيث شهد عجزا متتاليا 1999غاية سنة 

مليار دولار  6.3مليار دولار و 4.36إلى  1995-1994دولار لترتفع قيمة العجز سنتي 
، 1999بالانخفاض بنسب متفاوتة إلى غاية على التوالي وبعد هذه السنة بدأت قيمة العجز 

مليار  1.047بقيمة  1991تخلل عجز ميزان المدفوعات تحقيق فائض خلال سنتي  وقد

تم تحقيق توازن ميزان  2000وبداية من سنة مليار دولار،  1.16بقيمة  1997دولار وسنة 
المدفوعات، وتحقيق فوائض بقيم متفاوتة حيث وصل الفائض في ميزان المدفوعات أعلى 

 16.94إلى  2004مليار دولار سنة  9.25إذ ارتفع من ، 2005ابتداءا من سنة مستوياته 

 32.05وأكثر من  2007مليار دولار سنة  29.55وصولا إلى ، 2005مليار دولار سنة 
، ليسجل بعد ذلك انخفاض ملحوظ في 2008أشهر الأولى من سنة  9مليار دولار خلال 

الانخفاض إلى  ليستمر في 2009مليار دولار سنة  16.35ميزان المدفوعات حيث بلغ 

                                                             
 .  138، مرجع سبق ذكره، صسعيد صحراوي: 1
 .120: صالح أويابة، مرجع سبق ذكره، ص2
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 للاقتصاد الجزائري

، إذ ارتفع إلى 2011ليسجل بعد ذلك ارتفاعا ملحوظ سنة ، 2010مليار دولار سنة  14.86

 .2012مليار دولار سنة  12.05، ليعاود الانخفاض إلى مليار دولار 20.14
 : لتجاريميزان اال_ أثر سياسة التخفيض على 1

ي ابي فالمرونات هو التأثير الايجيعتبر الهدف من سياسة التخفيض حسب أسلوب         

حدد يمكننا أن نرصيد الميزان التجاري من خلال رفع الصادرات وتخفيض الواردات، إذ 
 ى الواردات أو الصادرات.آثار تخفيض العملة الوطنية سواء على مستو

 على مستوى الصادرات: _1_1

، أي طنيةإن تخفيض سعر العملة الوطنية يؤدي إلى زيادة الصادرات من السلع الو        
رات يخلق زيادة في نمو الطلب الخارجي عليها، وبالتالي زيادة في حجم وقيمة الصاد

 لعجزاالوطنية، وانخفاض في واردات الدولة من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تخفيض 

 521مة عجزا بقي 1995مثلا سجل الميزان التجاري الجزائري سنة في الميزان التجاري، ف
سبة )رغم أن هذا التحسن هو راجع بن 1994مليون دولار سنة  864مليون دولار مقابل 

ارتفاعا  1995كبيرة إلى قطاع المحروقات كما سيتم تبيانه لاحقا(، إذ عرفت الصادرات سنة 

 رتفاع إلى:، ويعود هذا الا1994ـ مقارنة ب %21بنسبة 

 .التحسن الذي عرفته أسواق تصدير النفط 

 ليون م 510ـ قطاع المحروقات، حيث قدرت ب القيمة المرتفعة نسبيا للصادرات خارج

، حيث تتشكل هذه 1994مليون دولار سنة  276، و1995دولار خلال سنة 

 الصادرات من مواد نصف مصنعة ومواد غذائية وتجهيزات صناعية.
مهما كان التحسن في الصادرات من السلع الوطنية، فإنه يستوجب على و        

المؤسسات الوطنية أن ترفع من مبيعاتها للخارج، حيث تتمكن من تغطية الخسارة في 

ايرادات العملة الصعبة المنجرة عن انخفاض قيمة العملة الوطنية، وخلق قوى للأنشطة 
ارجي بالنسبة للسعر إضافة إلى الاقتصادية مع الحافظة على مرونة الطلب الخ

 .1الخصائص الأخرى للسلع )النوعية، خدمات ما بعد البيع......الخ(

  على مستوى الواردات: _2_1
وردة لمستنظريا ومن إحدى نتائج تخفيض العملة الوطنية، الارتفاع في الأسعار ا        

هذا  صاحبةوالوسيطية، وفي حالة موالآثار المباشرة له المنعكسة على السلع الاستهلاكية 

ة لنسبالارتفاع في الأسعار تصحيحات في الدخول، سيؤدي ذلك إلى آثار أخرى للتضخم با
 خفيض العملة له أثر تضخمي واضح.للأجور، حيث أن ت

إن هذا الأثر واضح في الاقتصاد الجزائري، حيث أنه بعد التخفيض في العملة         

الضغوط المكبوتة للسيولة المفرطة، مما أسهم  انطلقتعلى الأسعار، الوطنية وإلغاء القيود 
إلى حوالي  88-84ما بين  %10في زيادة متوسط المعدل السنوي للتضخم، من حوالي 

يرجع  1996الواردات لسنة ، إلا أن الانخفاض في 1995سنة  %30و 91-90في  25%

ها، وذلك ستيراد لتحقيق برنامجحسب المسؤولين إلى عدم قدرة المؤسسات الوطنية على الا
مليار دينار، الذي يواجه خزينتها وبالتالي امتناع البنوك عن  122ـ نظرا للعجز المقدر ب

مليار دينار سنة  148تزويدها بالقروض اللازمة لذلك، بالرغم من أن الحكومة خصصت 

مليار  9.48ثم عرفت قيمة الواردات ارتفاعا من  ،2لتطهير المؤسسات العمومية 1995
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سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

، وابتداءا من هذه السنة استمرت في 2002مليار دولار سنة  12.01إلى  2001دولار سنة 

مليار  20.68إذ ارتفعت الواردات من  2007الارتفاع نسبيا، لتعرف تغييرا كبيرا سنة 
 .2007مليار دولار سنة  33.28إلى  2006دولار سنة 

ليصل فائض الميزان التجاري خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية مع زيادة         

قيمة الصادرات الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، إذ ارتفع رصيد الميزان التجاري من 
مليار دولار سنتي  30.15مليار دولار و 34.06إلى  2005مليار دولار سنة  26.47

 .1على التوالي 2006-2007

 حساب رأس المال:_ 2

ل سجل نلاحظ أن حساب رأس الما 2008-1991من خلال موازين المدفوعات للفترة         

 0.5عجزا مستمرا وبقيم متفاوتة، حيث ارتفع العجز خلال مرحلة التخفيض الصريح من 

 1995 و1994مليار دولار لسنتي  4.05مليار دولار، و 2.54إلى  1992مليار دولار سنة 
ن وصل لى أعلى التوالي ليبدأ في الانخفاض تدريجيا وبشكل مستمر ابتداءا من هذه السنة إ

 ، وهذه الوضعية تعكس استقرار المدفوعات2002مليار دولار سنة  0.71العجز إلى 

ولار سنة مليار د 3.04مقابل  2002مليار دولار سنة  3.22الخاصة بالمديونية الخارجية )
2001.) 

إلى  عاد العجز في حساب رأس المال للارتفاع إذ وصل 2003وابتداءا من سنة         

رتفاع اعلى التوالي، وذلك بسبب  2006و 2005مليار دولار لسنة  10مليار دولار و 4.24
 0.6مة بقي 2007القروض الصافية، ليحقق بعد ذلك حساب رأس المال فائضا لأول مرة سنة 

بقيمة  2008قيقي فائض خلال الثلاثي الأول والثاني لسنة مليار دولار، وقد استمر في تح

لثلاثي امليار دولار على التوالي، ليعود إلى تحقيق عجز خلال  0.64مليار دولار و 0.4
 ي.مليار دولار على التوال 0.17مليار دولار، و 0.11الثالث من نفس السنة بقيمة 

ستمرا مساب رأس المال سجل فائضا نلاحظ أن ح 2011-2009أما فيما يخص الفترة         

مليار  2.37، و2010مليار دولار سنة  0.93، و2009مليار دولار سنة  0.65قدر بـــ    
 .2012في سنة  0.24، ليعود العجز بقيمة 2011دولار لسنة 

 _ احتياطات الصرف الأجنبي:3

هذا تبار البترول، وباعتتأثر احتياطات الصرف بشكل كبير بالسعر الخام لبرميل         
ير على أثر بشكل كب 1986الأخير العمود  الفقري للاقتصاد الجزائري، فإن أسعاره سنة 

ولار مليار د 1.64الاقتصاد الجزائري عامة، واحتياطات الصرف خاصة والتي وصلت إلى 

ي فأي ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، وقد استمرت قيمة الاحتياطات  1987سنة 
لار مليار دو 0.847بقيمة  1990و 1989في سنتي نخفاض حتى وصلت أدنى مستوياتها الا

 مليار دولار. 0.725و
وارتفاع  1991وقد بدأت الاحتياطات تحسنا منذ بداية التخفيض الصريح للعملة سنة         

بنسبة  1991مليار دولار سنة  1.486إلى  أسعار البترول، حيث وصلت قيمة الاحتياطات

مليار  2.6واستمرت الاحتياطات في الزيادة حيث بلغت قيمة  %104.96زيادة تقدر بـــــ 
، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، وقد انخفضت احتياطات الصرف 1994دولار سنة 

ر الصرف، لتعاود وذلك لاستخدامها في تدعيم سع 1995مليون دولار سنة  500بــــــ 
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سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

 9.4و 4.5على التوالي، أي ما يعادل  1997و 1996مليار دولار سنة  4.2الارتفاع إلى 

 .  20001 شهرا من الواردات سنة 12.19شهرا من الواردات وصولا إلى 

 المطلب الثالث: تطور نظام الرقابة على الصرف في الجزائر

التعامل في النقد الأجنبي عن طريق  يقصد بالرقابة على الصرف وضع قيود تنظم        

السلطة النقدية، حيث حرية تحويل العملة إلى العملات الأخرى تكون غير مكفولة بصفة 
مطلقة كما أن حرية تصدير واستيراد النقد الأجنبي والتعامل فيه تكون مقيدة بقواعد تفرضها 

ت العملة الضعيفة إذ تشرع السلطة النقدية، وعادة ما تشتد إجراءات الرقابة في البلدان ذا

القوانين وتوضع التعليمات التي تنص على عدم جواز التعامل بالعملة الأجنبية في داخل 
 .2البلاد إلا لمن له ترخيص بذلك من البنك المركزي

حركة رؤوس ميع المجالات )التجارة الخارجية، وتشمل الرقابة على الصرف ج        

...(، وفي ظل الرقابة على الصرف عادة ما ينشأ سعران الأموال، المدفعات الجارية،
للصرف )سعر رسمي، وسعر موازي(، وقد شهدت الجزائر خلال مختلف المراحل الرقابة 

 .3على الصرف وتختلف كل مرحلة عن المراحل الأخرى

 
 

 (1962-1970: مرحلة حماية الاقتصاد الوطني الناشئ من المنافسة الأجنبية )أولا

طني ولاد ايزت هذه المرحلة بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الاقتصتم        
الناشئ من المنافسة الأجنبية والتخلص من الوصاية المفروضة من طرف القوى 

رة الاستعمارية، وهذا بإقامة علاقات اقتصادية أوسع مع بلدان أخرى وتنشيط التجا

 ى الصرفة علم الاعتماد عليها في تنظيم الرقابالخارجية، وتتمثل الادوات الرئيسية التي ت
ن مئية في هذه المرحلة في الحرية من جهة، ونظام الحصص والاحتكار والاتفاقيات الثنا

 جهة أخرى.

وقد أدى انتماء الجزائر إلى منطقة الفرنك الفرنسي بموجب المبادئ التي تضمنها         
ادي والمالي مع الدولة المستعمرة خلال المتعلق بالتعاون الاقتص 1962ماي  19تصريح 

وقد دفع الهروب  الأشهر الأولى من الاستقلال إلى انتقال رؤوس الأموال بين البلدين بحرية،

إلى ضرورة الحد من الواردات من السلع  المكثف لرؤوس الأموال عن طريق المصارف،
والخدمات إلا في نطاق ما يلزم لتنمية البلاد تماشيا مع ما هو متاح من عملات أجنبية، مما 

أدى إلى اتخاذ السلطات العمومية سلسلة من الإجراءات الصارمة في الرقابة على الصرف، 

لعمليات المسددة ومن بين هذه الإجراءات نظام الحصص، ويخص نظام الحصص كل ا
بالعملة الأجنبية، حيث أصبحت هذه العمليات خاضعة إلى ترخيص من قبل وزارة المالية، 

وبذلك أصبحت كل من الواردات والصادرات تخضع لسلسلة من إجراءات الرقابة خاصة 
 .4الحصول على الترخيص المسبق واحترام الحصص المقررة

-1197الشركات الوطنية لحساب الدولة ) : مرحلة الاحتكارات المسيرة من طرفثانيا

1977) 
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سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

يما سيما فلاية، لقد جاءت هذه المرحلة في جو يسوده نظام قانوني مقيد للتجارة الخارج        

 يخص الاستيراد، 
 :1وتتلخص هذه القيود أساسا فيما يلي

 ات إلى تلبية حاجي إقرار ترخيص إجمالي للواردات، يتمثل في غلاف مالي يرمي

 الهيئة المستفيدة من الواردات.
 لناشئة قات اتفويض إدارة ومتابعة ومراقبة العمليات التجارية الوطنية في إطار العلا

 بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.

  التخلي عن العمل بكافة النصوص التي جاءت مباشرة بعد الاستقلال، وعملا
سة ية تغطية كافة المبادلات في إطار السيابالنصوص التنظيمية التي صدرت بغ

 الاقتصادية المنتهجة.

 (1978-1987: مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية )ثالثا
كار احت شهدت هذه المرحلة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون المتضمن        

 ية، كماخارجالدولة للتجارة الخارجية وبالتالي إقصاء الوسطاء الخواص في مجال التجارة ال

 ، وبهذادراتحدد القانون فترة انتقالية تميزت بتوسيع النظام السابق للواردات ليشمل الصا
خيص أصبحت كل السلع والخدمات التي لا تقع تحت نظام الاحتكار خاضعة للترالإجراء 

 المسبق وهذا معناه الرقابة على مجموع النشاط التجاري مع بقية العالم.

سابات حفتح بوسمح في هذا الإطار للأشخاص الطبيعية الجزائرية المقيمة في الخارج         
فة إلى لإضاه الحسابات من مكافأة على أرصدتها بابالعملة الصعبة في الجزائر، وتستفيد هذ

دات بالعملة من الإيرا %20التنازل لفائدة شركات الاقتصاد المختلط في قطاع السياحة بنسبة 

م دون ي تتالصعبة المحققة على أنشطتها، اما الواردات والصادرات من السلع والخدمات الت
 دفع فقد أعفيت من إجراءات التجارة الخارجية.

وقد أعطى النظام الجديد دورا أكثر أهمية للمصارف التجارية والبنك المركزي في         

الاستعادة التدريجية لصلاحياتها في مجال الصرف، فأصبحت  بمقتضى ذلك تشارك في 
إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية كما تعمل على تقييم 

وطنية، وفي هذا الإطار أسدت مهمة التشريع والتنظيم المتعلقين آثارها على العملة ال

 .2بالصرف في مجال التجارة الخارجية إلى البنك المركزي
 (1988-1995: مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية )رابعا

ي ة التتميزت هذه المرحلة بصدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمي        

يس وتكر ى توفير شروط استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصاديةترمي في مجملها إل

لخاص طاع االطابع التجاري لمعاملاتها، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية لمؤسسات الق

ي فسسات في النشاط الاقتصادي للبلاد، فتم رفع القيود التي كانت مفروضة على المؤ

علق لإطار الإشعار بالصرف المتتحقيق عملياتها مع الخارج، كما ألغي في نفس ا

 ارج.ع الخبالاتفاقيات المبرمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية في تعاملها م

طار تم إخضاع المؤسسات الوطنية الجزائرية إلى نظام آخر للرقابة وفي نفس الإ        

يجري تصحيح هذه الموازنات التي هي  والمتمثل في الموازنات بالعملات الصعبة،
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سعر الصرف الفعلي كمؤشر للتنافسية السعرية                الفصل الثالث

 للاقتصاد الجزائري

أصلا متعددة السنوات مراعاة لاحتياجات كل مؤسسة والمتوفر أو المرتقب من 

العملات الأجنبية، وبهذا تم إلغاء الترخيص الإجمالي للاستيراد الذي كان معمولا به، 

 وأدى هذا التطور في الإطار التنظيمي للصرف إلى تكريس دور البنك المركزي ودور

المصارف التجارية، حيث تقوم المصارف التجارية بالرقابة اللاحقة للبرنامج العام 

للتجارة الخارجية بتفويض من البنك المركزي، وعليه فإن الرقابة على الصرف لم تعد 

 من صلاحيات وزارة المالية فحسب، بل تقتسم هذه الصلاحيات مع البنك المركزي.

( 10-90على الصرف بعد صدور قانون النقد والقرض )وقد أصبح مبدأ الرقابة         

قائما على مبدأ حرية المعاملات مما استدعى إعداد مجموعة من التنظيمات من طرف 

البنك المركزي تهدف في مجملها إلى التخفيف من الكيفية التي تقوم عليها الرقابة على 

 .1الصرف وتحرير العديد من العمليات

 

 الصرف الفعلي للدينار الجزائريمؤشر المبحث الثاني: إنشاء 
 د من المراحل،مؤشر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار من خلال إتباع العدييتم إنشاء         

 اسية،ل أسوالتي تطرح العديد من الاشكاليات والتساؤلات ويمكننا تقسيمها إلى ثلاث مراح

ب حسا المرحلة الاولى تتمثل في اختيار أهم الشركاء التجاريين للجزائر الداخلين في
مرحلة وفي ال عينةأما في المرحلة الثانية يتم فيها تحديد الوزن النسبي لكل بلد في ال ،المؤشر

 الأخيرة يتم اختيار مؤشر الأسعار أو التكلفة.

 لداخلين في حساب المؤشرالمطلب الأول: اختيار أهم الشركاء التجاريين ا

ر وف يتم اختياسقبل التطرق في كيفية اختيار الشركاء التجاريين الأساسيين للجزائر،         

 .2013 -2003كسنة أساس خلال الفترة المدروسة وهي  2003سنة 

 تحادترتكز التجارة الخارجية للجزائر بصفة أساسية مع عدد مهم من دول الا        
لقدم اية منذ ريختاولعل أهم تفسير لهذه التبعية الأوروبية هو العلاقات التجارية ال الأوروبي،

شراكة  تفاقأوروبا التي تم تدعيمها خلال السنوات الأخيرة من خلال إقامة ابين الجزائر و

افة إض، و2005لجزائر بشكل رسمي في سبتمبر مع الاتحاد الأوروبي التي انخرطت فيه ا
 رة نسبةلمختاالأوروبي تم اختيار عينة من الدول حيث تمثل جميع البلدان اإلى دول الاتحاد 

، وتتمثل هذه البلدان 2003من الصادرات لسنة  %95,72من الواردات و 83,75%

، اركندا، انجلت الشريكة المختارة في الولايات المتحدة الأمريكية، دول منطقة الأورو، تركيا،
 زيل.الصين، اليابان، المكسيك والبرا

 :2003نة والجدول التالي يوضح التجارة الخارجية للجزائر مع أهم شركائها التجاريين لس

 .iw* 2003 (: التجارة الخارجية للجزائر مع أهم شركائها التجاريين لسنة3-6الجدول رقم )
 الوحدة: مليون دولار

 التجارة الخارجية الصادرات الواردات الدول

 4491 3462 1029 الولايات المتحدة

 22187 17155 5032 منطقة الأورو

 1420 1040 380 تركيا

 922 663 259 كندا

                                                             
 .178، صنفسهمرجع  :1
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 للاقتصاد الجزائري

 903 648 255 انجلترا

 373 191 182 الصين

 300 85 215 اليابان

 273 148 125 المكسيك

 1572 1503 69 البرازيل

 32441 24895 7546 المجموع

 www.douane.gov.dz  :، على الموقع2003تقرير سنة  المصدر: المديرية العامة للجمارك،
 يوضحان نسب الدول الشريكة للجزائر في (2-3)( و1-3) والشكلين المواليين

 .2003الصادرات والواردات لسنة 

 .2003(: الدول الشريكة للجزائر في الصادرات لسنة 1-3الشكل رقم )

            
 

 (.6_3المصدر: من إعداد الطالبتان بالاعتماد على الجدول رقم )

 .2003(: الدول الشريكة للجزائر في الواردات لسنة 2-3الشكل رقم )

          

13.31%
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2.46%
0.73%
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 للاقتصاد الجزائري

 (.6_3المصدر: من إعداد الطالبتان بالاعتماد على الجدول رقم )

 
 

 

 تحديد الوزن النسبي لكل بلد في العينة المطلب الثاني:
تبادل التجاريين للجزائر، وبعد وضع حصة كل بلد في البعد اختيار اهم الشركاء 

ذا الصرف الفعلي، ويعكس ه التجاري يتم تحديد الوزن المخصص لكل بلد في حساب سعر

ثة، لثلاااق همية البلد في التجارة الخارجية للجزائر، ودرجة المنافسة في الأسوالوزن أ
 زائر.للج والجدول التالي يبين الترجيحات المعدلة للتجارة الخارجية للشركاء التجاريين

(: الترجيحات المعدلة للتجارة الخارجية للشركاء التجاريين 7-3الجدول رقم )

 1(wi*للجزائر )

الترجيحات للواردات  الدول

 )mviwm)الثنائية 

الترجيحات 

للصادرات الثنائية 

(xviwx( 

الترجيحات المعدلة 

للتجارة الخارجية 
(*wi( 

 0.13843 0.10671 0.03171 الولايات المتحدة

 0.68391 0.52880 0.15511 منطقة الأورو

 0.04377 0.03205 0.01171 تركيا

 0.02842 0.02043 0.00798 كندا

 0.02783 0.01997 0.00786 انجلترا

 0.01149 0.00588 0.00561 الصين

 0.00924 0.00262 0.00662 اليابان

 0.00841 0.00456 0.00385 المكسيك

 0.04845 0.04633 0.00212 البرازيل

 1 0.7644 0.2337 المجموع
ع مية جيحات على أساس مجموع التجارة الخارجرالت تحسبحيث (، 6-3المصدر: الجدول رقم )

 وليس على أساس الاجمالي. الدول الواردة

 wmivi= mi/∑ xi + ∑ mi 

 wxivx= xi/∑ xi + ∑ mi  

 المطلب الثالث: اختيار مؤشر الأسعار أو التكلفة

لصرف عر استتوفر العديد من الأرقام القياسية للأسعار التي تستخدم لحساب مؤشر         

ار سي لأسعلقياالفعلي للدينار، ومن أهم هذه الأنواع الرقم القياسي لنفقة المعيشة، الرقم ا
الرقم  إلى الرقم القياسي للإنتاج بالإضافةعر المستهلك وا الرقم القياسي لسالجملة وأيض

 القياسي للصادرات والرقم القياسي للأجور.

لأسعار اءات رغم تعدد الطرق التي تتم بها عملية تركيب الأرقام القياسية في إحصا        
لفعلي رف اتبقى طريقة استخدام الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لحساب مؤشر سعر الص

نات لبياامثلة في نقص للدينار هي الأنسب وهذا بسبب العديد من الصعوبات والعوائق المت

 سيما للبلدان النامية بالنسبة للطرق الأخرى.المتاحة لا
ول عظم دإذ تعتبر طريقة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الأكثر شيوعا في م

 ي.لعملالعالم التي شملتها المعاينة نظرا لكونها الأكثر ملائمة للتطبيق الواقعي وا
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 للاقتصاد الجزائري

  مستهلكينال أسعارأولا: تعريف مؤشر 

بر هو مؤشر اقتصادي واجتماعي معد لقياس التغيرات ع مستهلكينمؤشر أسعار ال
سر الأ الزمن في المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التي تحصل عليها

 المعيشية أو تستخدمها أو تدفع لقاء استهلاكها.

" مقياس لمتوسط أسعار سلة تحتوي ين على أنه:حيث يعرف مؤشر أسعار المستهلك
ت التي يقوم بشرائها المستهلك بشكل يومي والتي يتم مقارنتها بمعدل السنة السلع والخدما

 .1"السابقة أو أي معدل آخر

على نطاق واسع كمؤشر لاتجاهات  ينر المستهلكاسعويستخدم الرقم القياسي لأ
التضخم والانكماش الاقتصادي، كما يستخدم من قبل عامة الناس كدليل يسترشد به في ما 

ية الأسرة ومصادر التمويل، إضافة إلى استخدامه كمقياس للتغيرات في القدرة يتعلق بميزان

الشرائية للعملة، أما في مجال الحسابات القومية فيستخدم كعامل تخطيط لاستنباط تقديرات 
 .2السعر الثابت للإنفاق الخاص وما يتعلق به من مكونات

 وطرق حسابه مؤشر أسعار المستهلكين: تعريف ثانيا

من  جموعةالرقم القياسي هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في قيم ظاهرة أو م
 قتانالظواهر من زمان إلى آخر أو من مكان إلى أخر، ويتم حساب الرقم القياسي بطري

 أساسيتان هما الأرقام القياسية التجميعية والأرقام القياسية النسبية.

 :لأسعارمؤشرات اتعريف  _1
لأسعار بأنها: "عبارة عن متوسطات مقارنة نسبية وزمنية ت امؤشراتعرف  

، والمقصود من أنها متوسطات نسبية، هو أنها تبين مدى التطور في النقود 3للأسعار"

حيث  والأسعار بالنسبة لشيء معين، وتقوم على استخدام أساس للمقارنة يسمى سنة الأساس،
يتم مقارنة التطورات في النقود والأسعار بسنة الأساس، ويعتمد اختيار سنة الأساس على 

 .4مدى الثبات النسبي لمستوى الأسعار في تلك السنة 

ن الأرقام القياسية هي أرقام زمنية لكونها تعكس التغيرات في مستويات الأسعار كما أ 
في إجراء مقارنات حول تطورات الأسعار خلال  خلال فترة زمنية معينة، يتم الاعتماد عليها

تلك الفترة، كما أنها تعكس التغيرات التحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد، وتستخدم الأرقام 

القياسية لقياس التغيرات في الأسعار، وذلك من خلال تتبع التطورات الني تطرأ على أسعار 
يشير الارتفاع المستمر في أسعار السلع السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، حيث 

مؤشرات لأسعار في مؤشر وتتمثل أهم تمع عن وجود ظاهرة التضخم، والخدمات في المج

 .5أسعار الجملة، ومؤشر أسعار المستهلك والمؤشر الضمني
    :مؤشرات أسعار المستهلكينطرق حساب  _2

                                                             
  H, : 3/4/2014 Date ,  -http://www.tadawol.com 10 : 56:                     :الموقععلى ، ينالمستهلكمؤشر أسعار : 1

index-cpi 
  ,H Date ,4/4/2014 : 11 : :02                                    الموقع: علىالأرقام القياسية،  :2

http://www.marefa.org/index.php 
 .63، ص1996، القاهرة ،، دار النهضة العربيةمقدمة في النقود والبنوكشافعي، محمد زكي  :3
 .21، ص1984، الإسكندرية، 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، طنظرية التضخمنبيل الروبي، : 4
 .56مراد عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص :5
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 للاقتصاد الجزائري

هما الرقم القياسي  مؤشرات أسعار المستهلكينهناك طريقتان أساسيتان لحساب 

باستخدام طريقة المناسيب والرقم القياسي باستخدام الصيغ التجميعية، وكل من هاتين 
 .1الطريقتين يمكن تصنيفها إلى طريقة بسيطة وأخرى مرجحة

 _ الأرقام القياسية التجميعية: 1_2

غة وهذه الطريقة بدورها تصنف إلى صيغتين، الصيغة التجميعية البسيطة والصي
 تجميعية المرجحة.ال

ن عارة الرقم القياسي التجميعي البسيط هو عب _ الرقم القياسي التجمعي البسيط:1_1_2

 سنة حاصل قسمة مجموع أسعار السلع في سنة المقارنة على مجموع أسعار نفس السلع في
 الأساس، حسب المعادلة التالية:

I(p) =
∑ Pn

∑ p0
∗ 100 

 حيث أن: 

I(p)  .الرقم القياسي : 

    nP  .أسعار سنة المقارنة : 

   0P  .أسعار سنة الأساس : 

رقم يستخدم هذا الرقم للتغلب على عيوب ال _ الرقم القياسي التجمعي المرجح:2_1_2
و أمقارنة ة الالتجميعي البسيط وفي هذه الطريقة يمكننا أن نرجح بكميات فترة الأساس أو فتر

ها أهم ،م القياسي التجميعي المرجحمعدل أكثر من فترة، وتوجد عدة طرق لحساب الرق

 وأكثر شيوعا: 

 قم أيضاف الرلمقارنة ولهذا يعررقم لاسبير: في هذا الرقم يتم الترجيح بكميات فترة ا 

 أسلوب سنة الأساس ويمكن تعريف هذا الرقم كما يلي: سمبا

I =
∑ PnQ0

∑ P0Q0
∗ 100 

 حيث أن:
  ∑ 𝑃𝑛𝑄0     قيم كميات سنة الأساس بأسعار سنة المقارنة أو مجموع النقود المنفقة في  : تمثل

 سنة المقارنة.
∑ 𝑃0𝑄0       تمثل قيم كميات سنة الأساس بأسعار سنة الأساس أو مجموع النقود المنفقة في  :

 سنة الأساس.

 ت ميااس بكرقم باش: في هذا الرقم يتم ترجيح الأسعار في فترة المقارنة وفترة الأس

 فترة المقارنة ولهذا تعرف هذه الطريقة بطريقة فترة المقارنة:

I =
∑ PnQn

∑ P0Qn
∗ 100 

  ∑ 𝑃𝑛𝑄𝑛      تمثل قيم كميات سنة المقارنة بأسعار سنة المقارنة أو مجموع النقود المنفقة في :

 سنة المقارنة.
∑ 𝑃0𝑄𝑛     سنة المقارنة بأسعار الأساس أو مجموع النقود المنفقة في سنة  :  تمثل قيم كميات

 الأساس.

                                                             
 على المرقع: ،23-19ص، 2011، دليل إحصاءات الأسعار والأرقام القياسيةأشرف سمارة،  :1

www.oicstatcom.org/PriceStatisticsInJordan/PriceSt , Date: 17/03/2014, H: 20: 30..http:// 
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 للاقتصاد الجزائري

 لرقم: جاء هذا ا(الرقم القياسي المرجح بكميات المقارنة والأساس )رقم مارشال 

ام أن استخد للتخلص من عيوب رقم لاسبيرز ورقم باشي أيضا، حيث رأى )مارشال(

فضل متوسط كميات فترة المقارنة وفترة الأساس يمكن أن نحصل على رقم قياسي أ

 من أرقام لاسبيرز وباشي.
 والصيغة العامة لرقم مارشال هي:          

I(p) =
∑ p1(Q0+Q1)

∑ p0(Q0+Q1)
∗ 100 

  يا أكثرا مزاذالرقم الأمثل لفيشر: إن الرقم القياسي الأمثل الذي جاء به فيشر يعتبر 

عار للأس رقام السابقة حيث اقترح فيشر رقمه الأمثل من رقمي لاسبيرز وباشيمن الأ

م ة لرقوالكميات وكان الرقم الأمثل هو الوسيط الهندسي للرقمين، والصيغة العام

 الأسعار هي:

I(P) = √
∑ P1Q0

∑ P0Q1
+

∑ P1Q1

∑ P0Q0
 *100 

 _ الأرقام القياسية النسبية: 2_2
لبسيطة اسبية مجموعتين هما الأرقام القياسية الن تقسم الأرقام القياسية النسبية إلى

 والأرقام القياسية النسبية المرجحة.

اييس أحد مق تخداميمكن إيجاد الأرقام القياسية باس _ الأرقام القياسية النسبية البسيطة:1_2_2
وسط و الالنزعة المركزية للتعبير عن قيمة متوسطات الأسعار النسبية كالوسط الحسابي أ

 دسي لمناسيب الأسعار.الهن

 ب الوسط الحسابي للمناسيب: يتم حساب الرقم القياسي بهذه الطريقة بعد حسا

 المناسيب حسب الصيغة التالية: 

I =
1

𝑛
∑

pn

𝑝0
  

 حيث أن:

: هو مجموع مناسيب الأسعار لجميع السلع الداخلة في حساب الرقم القياسي.  ∑
pn

𝑝0
 

 :ن أرضنا فففي هذه الحالة يتم حساب مناسيب الأسعار فلو  الوسط الهندسي للمناسيب

 المناسيب المحسوبة هي: 
X1 , X2,……….Xn 

 فإن الرقم القياسي بطريقة الوسط الهندسي للمناسيب هو: 

I(P)= √X1. X2. X3 … . . Xn
4

 

 

 

 وافقيالوسط التوافقي للمناسيب: يمكن حساب الرقم القياسي باستخدام الوسط الت 

 للمناسيب كالآتي:

 فإن: I(P)لو فرضنا أن الرقم القياسي للأسعار هو 

1

I(P)
=

∑ (
1
𝑥𝑖

)n
i=1

𝑛
=

1
𝑥1

𝑛
+

1
𝑥2

𝑛
+. . …

1
𝑥𝑛

𝑛
 

 _ الأرقام القياسية النسبية المرجحة:2_2_2
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لأرقام في ا في الأرقام القايسية التجميعية تم استخدام الكميات كأوزان للترجيح، ولكن

لعة الس والتي يمكن الحصول عليها بضرب سعر النسبية نعتمد على القيمة كأساس للترجيح،
 بكميتها، ويكون أمامنا اختيار أحد الأوزان التالية:

 اس.الترجيح بقيمة الأساس في سنة الأساس بأسعار سنة الأساس، أي أسعار الأس 

 .الترجيح بقيمة السلع في سنة المقارنة بأسعار سنة الأساس 

  بأسعار سنة المقارنة.الترجيح بقيمة السلع في سنة الأساس 

 .الترجيح بقيمة السلع في سنة المقارنة بأسعار سنة المقارنة 

 .الترجيح بقيمة السلع في سنة مختارة 

 ويمكن بذلك أن يأخذ الوسط الحسابي المرجح للمناسيب أحد الصور التالية:

𝐼 =
∑ 𝑃𝑛 /𝑝0( 𝑃0𝑄0)

∑ 𝑃0𝑄0
 

𝐼 =
∑ 𝑃𝑛 𝑄0

∑ 𝑃0𝑄0
 

 السلسلة أو الأساس المتحرك:_ الأرقام القياسية بطريقة 3_2_2

ن تكون فترة مستقرة وخالية بقدر الإمكان ق وذكرنا ان فترة الأساس هي يجب أسب

من المؤثرات وأن تتم مراعاة طول الفترة بين سنة الأساس وسنة المقارنة، لأن سلعا تختفي 
همية ويجب إلغاءه من الاحتساب وسلعا أخرى جديدة يجب إدخالها في الحساب كما أن الأ

النسبية للسلعة تتغير بمرور الزمن، وهكذا فالسلع الجديدة لا يوجد لها سعر أساس، وأوزان 

الترجيح قد تتغير لبعض السلع ولذلك فمن المفضل مراعاة هذه التغيرات عند تكوين الرقم 
 .1القياسي ويمكن التغلب على ذلك باستخدام طريقة السلسلة

 

 
 

 

 

 تصادسعر الصرف الفعلي للدينار الجزائري كمؤشر لتنافسية الاق المبحث الثالث:
نوع من مؤشرات التنافسية الذي ينطبق وحالة  الحقيقي يعتبر سعر الصرف الفعلي 

ق لتطرالجزائر، نظرا للتطورات الجوهرية التي عرفها نظام الصرف الجزائري، حيث تم ا

، يائرلجزللدينار ا والحقيقي الاسميالفعلي  سعر الصرف في هذا المبحث إلى حساب مؤشر

  (.2013-2003لتوضيح نتائج وتطورات هذا الأخير خلال الفترة الممتدة )

 يلجزائرللدينار ا الاسمي والحقيقي سعر الصرف الفعلي المطلب الأول: حساب

إن القيام بعملية حساب سعر الصرف الفعلي تتم من خلال المرور بالعديد من 

الأطراف حساب مؤشر سعر الصرف الفعلي المتعدد حيث تم لمعقدة، المراحل الطويلة وا
وذلك ، (2013-2003للدينار الجزائري خلال الفترة ) (REER والحقيقي NEER الاسمي)

هم ألجزائر مع يمثل بيانات التجارة الخارجية لالذي ( 6-3عتماد على الجدول رقم )بالإ

( والذي بدوره يبين الترجيحات 7-3وأيضا الجدول رقم ) ،2003سنة  شركائها التجاريين
-3)( و9-3( و)8-3وتبين الجداول )، المعدلة للتجارة الخارجية للشركاء التجاريين للجزائر

                                                             
 .25أشرف سمارة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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والمشتقة والأرقام القياسية لأسعار الصرف المشتقة على  الاسمية( أسعار الصرف 10

(، وفي 12-3)( و11-3اردة في الجدولين )ار الو، وتوفر الأرقام القياسية عن الأسعالتوالي
( 13-3المتعدد الأطراف في الجدول رقم ) الاسميصرف الفعلي الأخير تم حساب سعر ال

*wi(.100* على أساس الصيغة الهندسية
iR)NEER =  𝜋i=1

( 3-14)ويظهر الجدول رقم  9

الصيغة الهندسية  باستعمالالصرف الفعلي الحقيقي المتعدد الأطراف سعر 
*wi(100*.i.RiP/jP)REER = 𝜋i=1

 كما توضحه الجداول التالية:،  9

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 المطلب الثاني: نتائج حساب مؤشر سعر الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي للجزائر

يمكن من التمييز  إن تحليل تطور سعر الفعلي الاسمي والحقيقي خلال فترة الدراسة، 

 بين أربعة مراحل مختلفة كما هو موضح في الشكل الوالي:

-2003(: مؤشر سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار الجزائري للفترة )3-3الشكل رقم )

2013) 
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 (.13_3المصدر: من اعداد الطالبتان بالاعتماد على الجدول رقم )

 

-2003الحقيقي للدينار الجزائري للفترة )(: مؤشر سعر الصرف الفعلي 4-3الشكل رقم )

2013) 
 

 (.14_3)رقم المصدر: من إعداد الطالبتان بالاعتماد على الجدول 

 

 (2013-2003المطلب الثالث: تطورات سعر الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي للفترة )
 حسب نتائج الدراسة تم تحليل ومناقشة أثر تطور سعر الصرف الفعلي الاسمي

ر ت سععلى تنافسية الاقتصاد خلال الفترة المدروسة، حيث يمكن تقسيم تطورا والحقيقي

 إلى أربعة مراحل أساسية:الصرف الاسمي والحقيقي 

 (0052-2003أولا: مرحلة الارتفاع النسبي لسعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال الفترة )

تم توجيه جميع  ،1996منذ أن بدأت الجزائر بتطبيق نظام التعويم المدار سنة  

 لمدىااهتمامات سياسة الصرف إلى العمل على استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي على 
وق ، تدخل بنك الجزائر في س2004وبداية  2003المتوسط والطويل، وخلال منتصف سنة 

ن توازالصرف بين البنوك بغية السهر على عدم تأثير حركات معدل الصرف الاسمي على ال

عا رتفاالمعدل الصرف الفعلي الحقيقي، ونتيجة لذلك فقد عرفت هذه المرحلة  طويل الأجل
ليعرف سعر  نسبيا للقيمة الحقيقية للدينار الجزائري أمام سلة عملات الشركاء التجاريين،

، أما سعر الصرف الاسمي فقد انخفض بنسبة %0.69الصرف الحقيقي ارتفاعا بنسبة 

ة ر بدايتفاع النسبي لسعر صرف الدينار مقابل الدولا، وهذا نتيجة الار2004سنة  1.58%
 .2002مقارنة بنهاية  2003في ديسمبر  %7.53، بعد ارتفاعه بنسبة 2004من سنة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الأورو، حيث  

فاع ارت 2005، وقد عرفت نهاية %1.23بـ  2005-2004قدرت نسبة التغيير خلال الفترة 
، وهو مستوى جد قريب من سعر الصرف 103,238سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى 

  التوازني.

 (2005-2007ثانيا: مرحلة الانخفاض الجارف لسعر الفعلي الحقيقي خلال الفترة )
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عرفت هذه المرحلة انخفاضا للقيمة الحقيقية للدينار الجزائري أمام سلة عملات  

ل ار مقابلدينليعود سبب هذا الاتجاه إلى الانخفاض في القيمة الاسمية الشركاء التجاريين، و
رو ام الأور أمعملات الدولار الناشئة، بالإضافة إلى هذا الانزلاق الكبير الذي شهده الدولا

رو أو 0.8وانخفاضه الحقيقي )الاسمي( أمام هذه العملة، حيث انتقل سعر الصرف من 

قابل ، أي انخفاض حاد للدولار م2007و للدولار سنة أور 0.73إلى  2005للدولار سنة 
 .%8.75الأورو بنسبة 

، 2007-2005عرف سعر الصرف الفعلي الحقيقي انخفاضا خلال الفترة ما بين  

، لكن في المقابل نجد أن سعر الصرف الفعلي الاسمي عرف %17.43حيث قدر بنسبة 
  .%5.04ارتفاعا في قيمته بنسبة 

وبما أن هناك انخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي فذلك دليل على انخفاض  

 صالحتكاليف السلع المحلية مقارنة بشركائها، وذلك لوجود فجوة في معدلات التضخم ل
زائر، للج الجزائر على حساب الشركاء التجاريين مما يؤدي إلى ارتفاع التنافسية السعرية

لسلع بة لقومة بالعملات الأجنبية أقل سعرا والعكس بالنسبمعنى تصبح السلع الجزائرية م

 الأجنبية لما تقوم بالدينار الجزائري.
 

 

 (0201 -2007الحقيقي خلال الفترة )ا: مرحلة تذبذب سعر الصرف الفعلي ثالث
عرفت هذه المرحلة تذبذب في سعر الصرف نزولا وصعودا من سنة إلى أخرى،  

لجزائري بدأ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار ا 2008-2007ففي الفترة ما بين سنتي  

رف ع، وبالمقابل %15.35بنسبة  2008بالعودة تدريجيا إلى الارتفاع، حيث ارتفع سنة 
 ا:، وهذا راجع لعدة أسباب من بينه%4.85سعر الصرف الفعلي الاسمي انخفاض بنسبة 

 ول اء التجاريين من الدتدهور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل عملات الشرك

 2007ية الناشئة، ويرجع هذا التدهور إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مفرط منذ بدا

 لات.العم في الجزائر، مما أدى هذا إلى ارتفاع القيمة الاسمية للدينار مقابل هذه

  وهذا ما  2006مقارنة بنهاية  2008سنة  %4.11ارتفاع الأورو مقابل الدولار بنسبة

 ى تدهور الدينار الجزائري مقابل الأورور.أدى إل

 فقد عرفت انخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي 2009-2008أما الفترة من 
رت بـ بة قدللدينار، وهذا راجع أساسا إلى الانخفاض النسبي للدولار مقابل الأورو بنس

وبالمقابل عرف سعر الصرف الفعلي الاسمي ارتفاعا قي قيمته بنسبة  ،5.33%

1.46%. 
در قارتفاعا في سعر الصرف الفعلي الحقيقي  2010-2009بينما عرفت الفترة من 

 %15.78بنسبة 

نما و، بيوهذا راجع إلى ارتفاع قيمة الدينار الجزائري مقابل كل من الدولار والأور
 .%8.72عرف سعر الصرف الفعلي الاسمي انخفاضا بنسبة 

( 2010-2013)خلال الفترة ف الفعلي الحقيقي رابعا: مرحلة الانخفاض النسبي لسعر الصر

  
ما ميز هذه الفترة هو حدوث انخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بنسبة 

رتفاع النسبي في معدل التضخم منذ بداية الاوهذا التدهور راجع بشكل كبير إلى ، 5.99%

هذا أدى إلى ارتفاع ، و2011سنة  %4.5ليصل إلى  %3.9، حيث قدر بـ في الجزائر 2010
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صرف ، مما أدى إلى انخفاض سعر %2.08بنسبة  القيمة الاسمية للدينار مقابل هذه العملات

 بالتالي تعويض معدلات التضخم في هذه الدول.هذه الأخيرة مقابل الدينار و
 
 
 
 
 

 

 

 خلاصة الفصل:
تخللتهما  عديدة وذلك من خلال مرحلتين،عرف الدينار الجزائري تطورات 

س ه نفإصلاحات وبرامج اقتصادية هامة قصد النهوض بالاقتصاد الجزائري ومحاولة إعطائ

كال ت أشجديد بعد خروجه ضعيفا من الحقبة الاستعمارية، وما ميز هذه المرحلة أنها عرف
 قابةمختلفة من أنظمة الصرف تصب كلها في نظام سعر الصرف الثابت المعزز بنظام الر

صاد لاقتلالتجارة الخارجية، أما المرحلة الثانية فقد شهدت انتقال تدريجي على الصرف و

ت الوطني من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، الذي فرض عليها إدخال إصلاحا
ل وتعديلات مهمة مست مختلف الجوانب الاقتصادية بشكل عام، ونظام سعر الصرف بشك

 لانتشار، واوية بالتنسيق مع صندوق النقد الدوليخاص تماشيا مع تطبيق برامج اقتصادية تنم

 الكبير لمختلف مظاهر العولمة الاقتصادية.
إن أهم مؤشر يتم استعماله على المستوى الدولي لقياس تنافسية أي اقتصاد هو معدل  

ية أسية الصرف الفعلي الحقيقي الذي يعتبر مؤشر شامل للاقتصاد الكلي، حيث تتمثل تناف

ا ، كما على تصريف منتجاتها للعالم الخارجي في ظل وجود منافسة دوليةدولة في قدرته
لها، خلا يعتمد تحليل تنافسية الاقتصاد لأية دولة على فهم الميكانيزمات التي تؤثر من

ري تغيرات أسعار الصرف على الواردات والصادرات، إذ نجد أنه في الاقتصاد الجزائ

ؤشرات سعر الصرف إلى حد بعيد حيث أدى تتطابق مؤشرات تنافسية الاقتصاد مع م
تخفيض قيمة العملة بسبب انخفاض سعر الصرف الحقيقي الفعال إلى تحسين المركز 

تنافسي ز الالتنافسي للصادرات الجزائرية، في حين رفع قيمة العملة يؤدي إلى تراجع المرك

 للصادرات وتحسن المركز التنافسي من جهة الواردات.
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 عامة:الخاتمة ال
لأي اقتصاد، إذ أنه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية  يعد سعر الصرف حجر الزاوية 

 بدورها التيوالكلية من خلال التأثير على التنمية الاقتصادية وتنشيط الصناعات التصديرية 
لتحكم الال وهذا ينعكس مباشرة على التوازن الداخلي للدولة من خ ،تؤثر على الدخل الوطني

ة تجارفي نسبة التضخم ونسب النمو الاقتصادي وامتصاص البطالة، كما يؤثر على حجم ال

 الخارجية، وبالتالي على ميزان المدفوعات.
ين بربط ي الصرف أداة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، حيث إذ تعد أسعار

بية، لأجناقيمة السلع والخدمات والأصول والأسعار في السوق المحلية، نظيرتها في السوق 

فسية تنا لذا فإن سعر الصرف المنخفض للعملة الأجنبية يجعل سعر السلع الأجنبية الأكثر
 ةالمحلي لسلعابالنسبة للعملة الوطنية منخفضا، بالتالي يزيد عليها من جهة، ويقلل من قدرة 

حة في الأسواق الخارجية من جهة أخرى والعكس صحيح، وهذا ما يؤكد صعلى المنافسة 

 الفرضية الأولى. 
وعلى غرار البعد الاقتصادي تم تحرير سعر صرف الدينار الجزائري من قبل  

يث سعت ح، 1986السلطات النقدية، التي كانت تهدف في بداية انطلاقها متزامنة مع ازمة 

ت ختلالامن أجل تصحيح الايمة الحقيقية للعملة الوطنية بشكل تدريجي، إلى استرجاع الق
رات وضعية العديد من المؤش وانتعاش الجزائري الاقتصادالهيكلية التي يعاني منها 

وى لمستالاقتصادية والتي أهمها معدل الصرف الفعلي الحقيقي الذي يتم استعماله على ا

 جي خاصةلخاراة تنافسية الاقتصاد الجزائري بالعالم الدولي، والذي كان هدفه السماح بمقارن
، 1990ات أواخر سنو أن بنك الجزائر يكرس جهوده منذ اتباع الجزائر نظام التعويم الموجه

حفاظ على لل 1995سعت السياسة النقدية منذ سنة يثبت صحة الفرضية الثانية، إذ  وهذا ما

اء لشركن العملات المرجحة على أساس ااستقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي مقابل سلة م
لع للس التجاريين والمنافسين الرئيسيين، وفي ظل تغير معدلات التبادل للدول المصدرة

ي الأساسية فإن اختلالات سعر الصرف تأخذ مساحة كبيرة عن مناقشة الوضع التنافس

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة، للاقتصاد
كمؤشر كافي للتعبير عن المركز إلا أنه لا يعد ولكن رغم أهمية مؤشر سعر الصرف  

ضع ر لوالتنافسي للاقتصاد الجزائري، لأنه توجد هناك عدة متغيرات التي يجب أن تتضاف

في  ودهااستراتيجيات طويلة المدى للرفع من مستوى انتاجية المنتجات، وبالتالي فرض وج
معدل أثر بالتنافسية الخارجية للجزائر هو أعمق بكثير من أن يتالسوق الدولية لأن واقع 

 ارنةالصرف الفعلي الحقيقي فقط، فالضعف الهيكلي للصادرات خارج قطاع المحروقات مق

جع ن رابإجمالي الصادرات راجع فعلا إلى ضعف تنافسية الصادرات للاقتصاد الوطني، ولك
ج المحيط الانتاجي خار لاقتصادي فيأيضا هو الأساس إلى ضعف ديناميكية النشاط ا

 المحروقات، وهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة.

 
 

 في ظل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:و 

_ إن الهدف من سياسة الصرف في الجزائر بحسب السلطات النقدية هو محاولة الحفاظ على 
يمته التوازنية، مقابل عملات الشركاء استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار في ق



97 

 

التجاريين الأساسيين للجزائر والمحددة بأساسيات الاقتصاد الوطني، وبغية الرفع من تنافسية 

 المنتجات المحلية أمام منتجات هؤلاء الشركاء.
لبلد لك ان يمتزن لاسيما التوازن الخارجي بشرط أتخفيض تسمح بإعادة التواال_ إن سياسة 

جية لإنتالها إمكانية تجعله يرفع من قدرته التنافسية في حين في الجزائر ضعف االمطبق 

ني اج الوطلإنتاوالفعالية وعدم استعمال الطاقات الإنتاجية المتوفرة بكفاءة عرقل توجه مسار 
 نحو التصدير لاسيما في القطاع خارج المحروقات.

بالرغم  سية الاقتصاد الجزائري،_ وجود علاقة ايجابية بين مؤشر سعر الصرف ومؤشر تناف

 الجزائري.  للاقتصادمن أنه مؤشر غير كافي للتعبير عن المركز التنافسي 
ير أن افسية الاقتصاد أمر مهم غمؤشر لسعر الصرف الفعلي يعبر عن تن إنشاءن أرغم _ 

كز ترت حتفي حين التنافسية أصب ا المؤشر يعبر عن التنافسية السعرية للاقتصاد فقط،ذه

ر في بتكاالإبداع التكنولوجي والا جودة المنتجات،نوعية و منها على العديد من المعايير
 .الخ،لبيع...خدمات ما بعد ا ملائمة المنتوج لمتطلبات المستهلك، سمعة المنتوج، المنتجات،

والحصول على حصة سوقية  ه العوامل قد تمكن المؤسسات من تصدير السلعة،ذكل هو
 سة.لمنافاالقدرة على المنافسة دوليا حتى لو كانت أعلى سعرا من السلع عالية تضمن لها 

 : الدراسة اقتراحات 

 وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة:
 عتمدمن خلال النماذج الكمية التي ت _ السعي نحو تحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف،

رات لقرااعلى المؤشرات الاقتصادية ذات الأثر المباشر عليه والابتعاد قدر الإمكان عن 

 الإدارية لتحديد سعر الصرف.
رف الص _ ينبغي على السلطات النقدية في الجزائر مواصلة سياسة استهداف استقرار معدل

سيين لأسااتوازنية مقابل عملات الشركاء التجاريين الفعلي الحقيقي للدينار في قيمته ال

محلية ات الالاقتصاد الوطني وبغية الرفع من تنافسية المنتجوالمحددة بأساسيات  ،للجزائر
 .أمام منتجات هؤلاء الشركاء

لو نسبي في سوق الصرف في المدى و استقرار_ وضع آليات حمائية من أجل تحقيق 

  الكلي. الاقتصاد تحكم في مؤشراتالقصير والطويل، وبالتالي ال
 تقييم الدوري لسياسة سعر الصرفالبنك المركزي وضع خطط وآليات لل _ ينبغي على

ل سعر ستقبمل باستمراروالتنبؤ  ،حتياطات للعملات الأجنبيةة حاليا، خاصة لكفاءة الاالمتبع

 .الجزائري الاقتصاد باستقراردينار لمواجهة أي صدمات قد يتعرض لها، تخل لصرف ا
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 89 الصرف الفعلي الاسمي مؤشر سعر
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 90 مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي



 
 ملخص: 

يعد سعر الصرف مؤشرا هاما ومتغيرا أساسيا له بالغ الأثر في رخاء بلد معين، كما 

يلعب في الوقت نفسه دورا بارزا في قدرة الاقتصاد التنافسي، حيث تتعدد النظريات الاقتصادية 

 للاقتصاد.التي تناقش العوامل المحددة له، وكيفية تأثيره على تحديد المركز التنافسي 

تتناول هذه الدراسة في البداية الإطار النظري لسعر الصرف وسوق الصرف الأجنبي  

وأهم العملات الصعبة المتداولة دوليا، وكذلك أنظمته المختلفة وأبرز النظريات المفسرة لسعر 

ي الصرف، ولاسيما نظرية تعادل القوة الشرائية، ثم انتقلت الدراسة إلى عرض الإطار المفاهيم
لتنافسية الاقتصاد من خلال الإلمام بمفاهيمها ومختلف مؤشراتها، سواء على مستوى الاقتصاد 

الجزئي أو الكلي، ومن ثم استخلاص العلاقة بين سعر الصرف وتنافسية الاقتصاد، ثم انتقلت 

الدراسة إلى وضع الاقتصاد الجزائري من خلال تطور أنظمة وسياسة سعر الصرف في 

را قامت هذه الدراسة بنقل سعر الصرف إلى الواقع الملموس من خلال إعداده في الجزائر، وأخي

-2003شكل مؤشر يمكن من إعطاء رؤية أوضح حول تبادلية الاقتصاد الوطني خلال الفترة )

 ( وذلك بالاعتماد على عينة من الشركاء التجاريين للجزائر.2013

الفعلعي الحقيقعي، تنافسعية الاقتصعاد، سععر الصعرف، مؤشعر سععر الصعرف الكلمات المفتاحية:: 

 التجارة الخارجية للجزائر.

Résumé :  

        Le taux de change est un indicateur important et une variable clé qui a un impact 

profond sur le bien-être d'un pays en particulier, et dans le même temps joue un rôle 

important dans la capacité d'une économie concurrentielle, où de multiples théories 

économiques qui traitent des facteurs propres à lui, et la façon de  déterminer son impact 

sur la position concurrentielle 

 de l'économie.                                                                                            .   

        Cette étude porte sur le début du cadre théorique pour le taux de change et le marché 

des changes et les devises plus importante d'échanges internationaux, ainsi que les 

différents règlements des grandes théories qui expliquent le taux de change, et en 

particulier la théorie de la parité du pouvoir, et alors déplacé l'étude pour montrer le cadre 

conceptuel pour une économie compétitive grâce à la connaissance de ses concepts et les 

différents indicateurs, Que ce soit au niveau microéconomie ou macroéconomie, et puis 

calculer la relation entre le taux de change et la compétitivité de l'économie, puis déplacé 

l'étude pour développer l'économie algérienne à travers le développement des systèmes et 

des politiques de taux de change en Algérie, et enfin la présente étude, le transfert du taux 

de change à la réalité concrète grâce à une préparation sous la forme d' index peut donner 

une vision plus claire sur la réciprocité de l'économie nationale au cours de la période 

(2003-2013), basé sur un échantillon de partenaires commerciaux de l'Algérie. 

Mots-clés: 

       taux de change, indice de taux de change réel effectif, économie compétitive, le 

commerce extérieur de l'Algérie. 

 


